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 الوساطة في المادة الجزائیة



 
 أ 

  مقدمة
صادرا في ظروف تسمح بالاستماع إلیه بما فیه  كان یمكن للمواطن أن یطمئن لقضاء بلده إذا

الكفایة، ویتوفر فیها للقاضي الوقت الكافي لمناقشة كافة عناصر النزاع التي یراها الأطراف تشكل 
  .جزء من حله

بفعل عامل التثاقف القانوني ـ  فارتفاع نسبة الإجرام المتزامن مع ازدیاد لجوء المواطن للقضاء
لتسویة خلافاته، في حین تشهد فیه الأسالیب  ـ یة ثم بعد نشأة الدولة الوطنیةإبان الفترة الاستعمار 

العرفیة لحل النزعات المعروفة بمجالس الصلح تراجعا ملحوظا، بل تكاد منعدمة بحیث أصبح 
 المتقاضي ومع مرّ  ارضتسبب في عدم لى تخصیص وقت اقل لكل قضیة، مما ع مجبرا القاضي

  . الزمن تهتز ثقته في عدالة بلاده
وكل ذلك یتناقض مع ما هو معروف من أن الحكم ینفذ بشكل أسلم كل ما كان فهم المتقاضي 

  .له أحسن وتقبله له أفضل
ار بعض الحلول التي من شأنها اختص 1966وعلى هذا النحو كرس المشرع الجزائري منذ سنة 

غرامة الصلح والأمر الجزائي في مواد المخالفات ، ومن ذلك الإجراءات وتسریع بعض القضایا
غرامة الصلح والمصالحة في المرحلة ما قبل  أجازوتفادي إخطار الجهات القضائیة بأن 

   .القضائیة
ولا شك أن إفراط الدولة في استعمال العقوبة في الآونة الأخیرة لمواجهة تنامي الظاهرة 

عتداء على الحقوق والحریات، نظرا لتغلیب حمایة ا ـفي بعض الأحیان ـ الإجرامیة أضحى یشكل 
المصالح العامة على حساب هذه الأخیرة بما یجیز القول بأن السیاسة الجنائیة الحالیة أصبحت 
تتعارض مع حمایة الحقوق والحریات، كما عرفت الأقسام الجزائیة بالمحاكم حیال ذلك جرائم یكثر 

وتستهلك جهدا غیر  طویلاعقدة تستغرق وقتا عرضها رغم بساطتها وتسیر وفق إجراءات م
متناسب مع أهمیتها، في وقت بدأ فیه الفقه من خلال المؤتمرات الدولیة والندوات العلمیة بتبني 

بأزمة السیاسة الجنائیة لیغزو بذلك  ىالوساطة الجزائیة مبررا لما یسم نظامالفكر التصالحي متخذا 
  .التشریعات المقارنة

دخاله ضمن المنظومة التشریعیة الوطنیة بسنة  وفق  2015مما استلزم طرح هذا البدیل وإ
لتخفیف العبء على القضاء وتحقیق السرعة الإجرائیة الجزائیة التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات 



 
 ب 

بصورة أكمل بما یضمن تفادي أهداف العدالة كلما تحقق  فترة أقصرفكلما تمت الإجراءات في 
  .بعات واختصرها في نطاق الجرائم قلیلة الأهمیةالمتا

لذلك یعتبر موضوع الوساطة الجزائیة من الموضوعات الجدیرة بالدراسة تحمل في مدلولها 
سیاسة جنائیة معاصرة ذات نموذج للعدالة الإصلاحیة أو التعویضیة تكفل حقوق المجني علیه 

وما لها من بعد إنساني في  وصمة الإدانةوتساهم في إعادة إدماج الجاني وتأهیله بحیث تجنبه 
عادة الروابط  الإجراءات الجزائیة من خلال وضع حلول أكثر إنسانیة یتم التفاوض حولها وإ

  .الاجتماعیة بین الجاني والمجني علیه 
ولعل ما دفع بنا لاختیار هذا الموضوع عدة أسباب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي، 

یة فأهمها أن التخصص في فكرة معینة هو بدایة الانشغال الحقیقي والتعمق أما الدوافع الذات
بدراستها وموضوع الحال ذو علاقة وطیدة بالقانون الجنائي محل التخصص والاهتمام، أما الدوافع 
الموضوعیة فتتمثل في حداثة الإجراء في التشریع الجزائري فكان لابد في البحث في خلفیات هذا 

القائم علیها باعتبار أنه كل ما تطور المجتمع كلما تعدد نظامه  الأساسمع وبیان النظام بالمجت
   .القانوني

كما أن الأهداف المرجوة من دراسة الموضوع بالإضافة إلى تعریف الوساطة الجزائیة الإلمام 
بأحكامها في القانون الجزائري من أجل تحدید موقع هذا الإجراء المستحدث ضمن الإجراءات 
الجزائیة قصد معرفة مدى مساهمته إلى جانب أنظمة الإصلاح السابقة له من صلح وأمر جزائي 

صلاحه كل ذلك لإعطاء نظرة توقعیة حول نجاح هذه التجربة  ،في تطویر نظام  العدالة الجزائیة وإ
سقاطها على التشریع الجزائري لتقدیم ما أمكن  من فشلها بتحلیل مزایا وعیوب تشریعات أخرى وإ

  .من اقتراحات التي قد تجد صدى لدى الجهات التشریعیة في الجزائر 
ولعل موضوع الدراسات السابقة یشكل في حد ذاته أكبر الصعوبات تواجه الباحث في موضوع 
الوساطة الجزائیة بالتشریع الجزائري نظرا لتقنین هذا الإجراء حدیثا مما استدعى استعمال مراجع 

ت رسالة الدكتور رامي متولي القاضي التي تناولت موضوع الوساطة في التشریع المقارن فكان
لأنظمة تشریعیة متعددة بالإضافة إلى مقالات متخصصة في الموضوع علما أن الاختلاف في 

  .هذا الموضوع بالذات واضح وهو ما سنتطرق له لاحقا كما شجعنا أكثر على البحث
فهل : التوصل إلى إجابة الإشكالیة الآتیةولن یتسنى لنا إدراك ما رسمناه من أهداف دون 

تستجیب لها الممارسة القضائیة في ظل مجتمع یرقى مفهوم العدالة لدیه سوى بالأحكام القضائیة 



 
 ج 

المسجلة بصحیفة السوابق القضائیة وبالعقوبات السالبة للحریة أم هي عدالة ذات قفزة نوعیة یجد 
على أساس منطق إصلاح ذات  ىنبت القرار خاذاتفیها الجانح والضحیة نفسیهما مشاركین في 

  البین وجبر الضرر؟
   :من تساؤلات وما یتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة

ما هي الطبیعة القانونیة للوساطة أهي نظام إجرائي جزائي مستقل أم صورة من صور الصلح 
  یحمل في طیاته إسراف تشریعي لیس إلا ؟ 

  تحسین نظام العدالة الجزائیة ؟وما مدى قابلیة هذا الإجراء في 
ه الإشكالیة سنعتمد المنهج الوصفي بما یستخدمه من أدوات التحلیل والمقارنة للإجابة على هذ

  : لما یتماشى وطبیعة الموضوع ومقتضیاته، مقسمین عملنا إلى فصلین 
  بوجه عام الوساطة الجزائیة :الفصل الأول
  أحكام الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري :الفصل الثاني

 .وننهي الدراسة بخاتمة نضمنها أهم النتائج المتوصل الیها
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 الوساطة الجزائیة بوجھ عام: الفصل الأول 

  :تمھید
 قبل صدور حكم الإدانة بمعاقبة القضائیةتوقیع العقاب الممثلة بالسلطة  الدولة سلطةلا تملك "لا عقوبة من غیر دعوى جنائیة"تطبیقا لمبدأ 
  .أو الالتجاء إلى التنفیذ المباشر على المتھم ولو أعترف طواعیة بارتكاب الجریمةالمحكوم علیھم 

ینشأ بمجرد وقوع الجریمة ویتحقق ذلك بواسطة الدعوى العمومیة والتي یقصد بھا مطالبة الجماعة بواسطة  فحق الدولة في توقیع العقاب
 "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على  29بة العامة القضاء الجنائي توقیع العقوبة وتقوم النیابة العامة بتحریكھا، حیث تنص المادة النیا

  "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون

الدعوى العمومیة والتمسك بھا ضمانة على إجراء محاكمة عادلة للفصل في إدانة  إذن فالأمر المسلم بھ لا عقوبة بدون محاكمة كون إقرار 
  .الفرد من عدمھ عن أي جریمة تنسب إلیھ

 ولما كانت الجرائم البسیطة تثقل كاھل العدالة بالقدر الذي حال بینھا وبین النظر في الجرائم الخطیرة بالشكل الذي یتناسب مع خطورتھا 
للسیاسة الجنائیة أن تعید النظر في إستراتیجیتھا المتبعة في مكافحة الإجرام لتجد وسائل تحقق أكثر فاعلیة ممكنة، واستبدالھا وتعقیدھا، كان لابد 

  .بإجراءات أقل تعقیدا وأكثر سرعة

ضائیة كنتیجة لحل قیمة الدعوى العمومیة كأسلوب قانوني لاقتضاء حق الدولة في العقاب مع ظھور أسالیب العدالة الر فوبذلك بدأت تضع
ائي أزمة السیاسة الجنائیة، وھذا ما اتجھت إلیھ بعض التشریعات الإجرائیة ومن بینھا التشریع الجزائري بتطبیق نظام المصالحة والأمر الجز

  .واستحداثھ لنظام الوساطة بموجب التعدیل القانوني الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة

، مع بیان خصوصیة ھذا الإجراء بتحدید طبیعتھ القانونیة و صوره )المبحث الأول(الإجراء المستحدث فكان لابد من تحدید ماھیة ھذا 
  ).المبحث الثاني(الممكنة واختلافھ عن باقي أنظمة الإصلاح الأخرى 

  

  المبحث الأول

  ماھیة الوساطة الجزائیة
على عمل الجھاز القضائي، فأصبح عاجزا عن القیام بدوره الغالبة  أصبحت السمة التزاید المستمر للقضایا وتأجیل نظرھا إلى جلسات متعددة

  .في تحقیق العدالة الجنائیة

التخلي عن الإجراءات الجنائیة التقلیدیة في نطاق الجرائم قلیلة الأھمیة واستبدالھا بوسائل إجرائیة تتسم بالسرعة  مما أدى إلى ضرورة
  .كالوساطة والصلح والأمر الجزائي

قیدات القضاء وكثرة شكلیاتھ قامت مجموعة من النظم القانونیة بتبني نظام الوساطة التي تعتبر عه البدائل لحل النزعات تفادیا لتمن بین ھذو
  . نظام مستقل بذاتھ في المنظومة القانونیة للبلدان التي أخذت بھ

و لكن قبل ذلك نقوم بتحدید ماھیتھا ونشأتھا في  )المطلب الثاني(لھذا النظام و المبررات العملیة للجوء القانونیة  سسوعلیھ لا بد من بیان الأ
   ).المطلب الأول(ظل المجتمعات العرفیة إلى أن ترقى إلى المؤتمرات الدولیة والقوانین الوضعیة التي أقرت مشروعیتھا 

  المطلب الأول

  وتطورھا التاریخي الوساطة الجزائیةتعریف 



 
 ه 

وبیان الأسس القانونیة التي جعلت منھا آلیة ) الفرع الأول(بالتعریف بھا  الجزائیةمن خلال ھذا المطلب سنحاول إبراز مفھوم الوساطة 
فرنسا  قانونیة مستحدثة قائمة على العدالة الرضائیة في ظل تطور فكرة العدالة التصالحیة وظھورھا في الأنظمة الأنجلو أمریكیة وامتدادھا إلى

  ).الفرع الثاني( وباقي الأنظمة القانونیة الأخرى

  

  

  

  الفرع الأول

  تعریف الوساطة الجزائیة
لإیجاد تعریف شامل للوساطة لا بد من التعرض للتعریف اللغوي والفقھي والتشریعي لھذا النظام من أجل إعطاء صورة واضحة عن 

  :الوساطة في المجال الجزائي

  التعریف اللغوي للوساطة: أولا
  :یلي تناول بعضھا في ماالعالمیة نمصطلح الوساطة في العدید من القوامیس العربیة والأجنبیة والموسوعات رد و

كقولك قبضت وسط الحبل، أما الوسط  ھأي مابین طرفی يء، ویقال وسط الش)بفتح السین(الوساطة في اللغة العربیة مأخوذة من كلمة وسط ف
بسكون السین فھو ظرف مكان ومن ذلك جلست وسط القوم أي بینھم، وفي الحدیث أتى الرسول صلى الله علیھ وسلم القوم أي بینھم ووسط 

  )1(.183الآیة  ورة البقرة من س "مة وسطاأوكذلك جعلناكم "لھ، ومنھ قول الله تعالى أعدّ  يءالشمس توسطھا في السماء والوسط من كل ش

جراء بدیل عن المحاكمة عن طریق تدخل طرف ثالث یحاول التقریب بین المتخاصمین لضمان إ": غویة الفرنسیة تعرف بأنھالوفي المعاجم ال
 ":ھيو أ                      )2(".التعویض عن الأضرار التي لحقت بالضحیة وإنھاء المحنة الناجمة عن الجریمة والمساھمة في إعادة تأھیل الجاني

جني علیھ ووضع حد للمتاعب التي خلفتھا مأسلوب غیر قضائي تقرره النیابة العامة وحدھا، قبل تحریك الدعوى الجنائیة بھدف تعویض ال
    )3(."الجریمة

رف ثالث بتسھیل عملیة تقریب وسیلة من وسائل فض النزعات تبنى على أساس قیام ط": كما جاء في الموسوعة العالمیة ویكبیدیا بأنھا
 )1(.لنزاعلوصل إلى حل توجھات النظر بین أطراف الخصومة بغیة الوصول إلى حل یرضي الطرفین وتنتھي مھمة الوسیط عند ال

ناجمة  ضمان التعویض عن الأضرار التي لحقت الضحایا أو لإنھاء منحة حرجمبإقرار من النیابة العامة إذا تبین أن مثل ھذه الوسیلة من ال
 )2(".عن جریمة أو إعادة تأھیل الجاني

  التعریف التشریعي للوساطة :ثانیا
تعریف لھا، وھذا لیس عیبا في ھذه التشریعات باعتبار أن التعریف والتفصیل لیس  درایبعض التشریعات التي تنبت الوساطة الجنائیة بإلم تقم 

التشریعات القانون الفرنسي والقانون البلجیكي قبل تعدیلھ الأخیر، إلا أن من وظیفة المشرع وإنما موكل إلى اجتھاد الفقھ والقضاء ومن بین ھذه 

                                                             
 http/lexicons.saker.com: ، معجم لسان لعرب، على الموقع الإلكترونيعلي الأنصاريابن منظور محمد بن مكرم بن  - 1
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 .http://www.en wikipedia.org: التالي الالكتروني عن طریق الموقع الموسوعة العالمیة ویكبیدیا، - 1
  .http//www.merriam-webster.com: التالي الالكترونيقاموس ویستر، لكلمة الوساطة عن طریق الموقع  – 2
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ت للوساطة الجنائیة كالقانون البرتغالي، بالإضافة إلى تعریف الوساطة في توصیة تعریفا ھناك جانبا من التشریعات الأخرى التي وضعت
  : وفیما یلي نتناول ھذه التعریفات على النحو التالي ،قانون المتعلق بحمایة الطفلالالمجلس الأوروبي، وفي 

  طة الجنائیة في القانون البلجیكيتعریف الوسا-1

عملیة یتم السماح فیھا لأطراف في نزاع ما بالمشاركة ": على تعریف الوساطة الجنائیة بأنھا 2005یونیو  22نص القانون الصادر في 
بفاعلیة، وفي حال موافقتھم على ذلك بحریة وبشكل سري للتوصل إلى حلول للصعوبات الناجمة عن جریمة ما بمساعدة طرف من الغیر محاید 

ت ومساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق حول الأحكام والشروط التي تسمح على أساس منھجي محدد، وأنھا تھدف إلى تسھیل الاتصالا
  )3( ".بتضمید الجراح و الإصلاح

  

  تعریف الوساطة الجنائیة في القانون البرتغالي -2

  والخاص بإقرار -2007 لسنة 21نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 
سمیة ومرنة، تتم عن طریق طرف ثالث محاید وھو الوسیط، والذي یسعى إلى جمع الجاني غیر ر عملیة": على تعریفھا بأنھا –الوساطة الجنائیة 

ة والمجني علیھ سویا، ودعمھم في محاولة للوصول إلى اتفاق بشكل فعال، حیث یتم إصلاح الضرر الناجم عن الفعل المخالف للقانون، والمساھم
  )1(".ماعيفي إعادة السلام الاجت

                   تعریف الوساطة الجنائیة في توصیات المجلس الأوربي    -3

والتي نصت  99المجلس الأوربي الدول الأعضاء على ضرورة تبني الوساطة، فأورد في المذكرة الإیضاحیة المتعلقة بالتوصیة رقم  ثح
جني علیھ معملیة یتاح فیھا للجاني وال": على تعریف الوساطة الجنائیة بأنھا 1999-09-15علیھا لجنة مجلس الوزراء بالإتحاد الأوربي بتاریخ 

  )2( ."ن یتشاركوا بإرادتھم الحرة في حل الأمور الناجمة عن الجریمة عن طریق مساعدة طرف ثالث، یطلق علیھ الوسیطأ

  تعریف الوساطة الجنائیة في القانون المتعلق بحمایة الطفل  -4

 لقانون حمایة الطفل جعل الوساطة آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق ائیة لتعریف الوساطة الجزائیة خلافاجراءات الجزلم یتطرق قانون الإ
ر الضرر الذي رى، وتھدف إلى إنھاء المتابعات وجبمن جھة أو بین الضحیة أو ذوي حقوقھا من جھة أخ بین الطفل الجانح أو ممثلھ الشرعي

   )3( .حد لأثار الجریمة، والمساھمة في إعادة إدماج الطفل تعرضت لھ الضحیة، ووضع

  

  الجنائیة  التعریف الفقھي للوساطة: ثالثا

یفات لھا لتحدید ماھیتھا، فقد غیاب التعریف القانوني للوساطة الجنائیة في أغلب التشریعات المقارنة جعل الفقھ الجنائي یقوم بوضع تعر
  )1(".إلى الوصول إلى تسویة ودیة بین المتنازعین في واقعة تعد جریمةإجراء یھدف :" ھا البعض بأنھاعرف
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أنھا إجراء تفاوضي بین أطراف نزاع ناشئ عن جریمة عن طریق طرف ثالث، والجرائم المعینة ھنا ھي الجرائم المتعلقة بوجود  :"أو
ومن الواضح أن ھذه التعریفات تھتم  )2(".لاقات غیر مستقرةأو یقتربا من بعض أو بینھما ع اعلاقات إنسانیة تفرض على طرفیھا أن یتعایشا مع

  .بموضوع الوساطة ذاتھا ولا تركز على الأھداف المبتغاة من ورائھا

إجراء یحاول بموجبھ  ":رفت الوساطة بأنھاوقد اتجھت بعض التعریفات إلى التركیز على مضمون الوساطة والغایة منھا وفي ضوء ذلك عّ 
على على اتفاق الأطراف وضع حد ونھایة لحالة الاضطراب التي أحدثتھا الجریمة عن طریق حصول المجني علیھ شخص من الغیر، بناء 

  ) 3(".تعویض كاف الضرر الذي حدث لھ، مع إعادة تأھیل الجاني

اني والمجني علیھ، بإحالة نظام رضائي بدیل بمقتضاه تخول النیابة العامة برضاء الطرفین الج": وعرفھا جانب من الفقھ المصري أیضا بأنھا
وتعویض المجني علیھ، وإعادة تأھیل  للجریمة وإنھاء الاضطراب الاجتماعي للوصول لتسویة النزاع لقضیة إلى وسیط شخصي أو المعنوي،

  )4(".الجاني وعند تنفیذھا تقضي النیابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائیة 

تقتضي قیام شخص ثالث بالتوفیق بین مصالح أطرف النزاع بغیة الوصول إلى حل ودي ینھي بھ  ":من الفقھ بأنھا بینما عرفھا جانب آخر
   )1(."نزاع یواجھ أشخاص یرتبطون عادة بعلاقات دائمة كأفراد الأسرة الواحدة أو الجیران أو زملاء العمل

في إتباع تضح من خلالھا أن جوھر الوساطة الرضائیة وإن تعددت التعریفات التي تختلف في صیاغتھا إلا أنھا تتشابھ في عناصرھا التي ی
الاتصال بالجاني والمجني علیھ والتقریب بینھما بھدف مساعدتھم  )3(یتم قبل تحریك الدعوى الجنائیة، وبموافقة الأطراف فھو إجراء )2(ھذا النظام

  )5(.تكون بسیطة أو متوسطة الخطورة التسویة الآثار الناجمة عن جریمة غالبا م )4(على الوصول إلى اتفاقیة خاصة بھم

ودون المرور بالإجراءات الجنائیة العادیة . )6(الجنائیة الدعوىعدم تحریك لتحقیق أھداف نص علیھا القانون ویترتب على نجاحھا  وتسعى
  )7(.لحق بالضحیة وإعادة تأھیل الجانيھذه الأھداف الحفاظ على الروابط الاجتماعیة وجبر الضرر الذي ومن بین 
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  الفرع الثاني

  التطور التاریخي للوساطة الجنائیة 
لقانون الفرنسي ھرت أولى تجارب الوساطة في كندا والولایات المتحدة الأمریكیة وتطورت وانتقلت إلى التشریعات الأوروبیة كالقد ظ

  .وتبنیھا في المؤتمرات الدولیة وامتدادھا إلى الدول الأوروبیةنجلو أمریكي ة الوساطة الجنائیة في النظام الأنتناول نشأ والبلجیكي، وفیما یلي

  نشأة  الوساطة الجنائیة في النظام الأنجلو أمریكي  :ولاأ

المتحدة الأمریكیة وكندا ھي الأساس في ظھور تجارب الوساطة الجنائیة، بحیث ارتبط ذلك بواقعة كتشنر التي تعتبر  تعد كل من الولایات
  الوساطة  أول قضیة تطبق بھا

  بوادر الوساطة الجنائیة في كندا  - 1
من  1970حقوق المجني علیھم في عام على إن أولى برامج الوساطة الجنائیة ظھرت في كندا، ویرجع ذلك إلى تصاعد المطالبات بالمحافظة 

 )1(، ھو أول برنامج للوساطة الجنائیة1974جني علیھم ویعد برنامج الوساطة في مدینة كشنر في ولایة أونتاریو عام مخلال جمعیات مساعدة ال
بتحطیم وإتلاف اثنین  سنة في مدینة كیتشنر بولایة أونتاریو حال كونھما في حالة سكر19و 18ویرجع ذلك إلى واقعة قیام شابین أعمارھما 

قاء المجني علیھم ومحاولة إصلاح ان القاضي المختص في تمكین الشابین من لباستئذ، وقد قامت ھیئة الدفاع عن ھذین الشابین وعشرین سیارة
لیس لدیھما سوابق إجرامیة وكذا اھتمام المجني علیھم بتعویض الأضرار الواقعة علیھم على إیقاع  ر الواقعة علیھم، وھذا لكون الشابین الأضرا

وجھ إلى محل سكن المجني علیھم، ولدى العقاب على الجناة، وبالرغم من عدم وجود سند قانوني لھذا الإجراء، إلا أن القاضي سمح للشابین بالت
الأسباب التي دفعتھما إلى ارتكاب ذلك، وتم الاتفاق فیما بینھم على قیام  اھما وشرحمن التقاء الشابین بالمجني علیھم قاما بالاعتذار عما بدر

السیارات المتضررة، وتمت ھذه التسویة المتھمین بتعویض المجني علیھم، ونتیجة لذلك قاما الشابان بإصلاح الأضرار الواقعة على أصحاب 
دولار من طرف القاضي الذي عرضت علیھ الدعوى وتم إیقاف  200نتیجة التقاء ومناقشة بین الإطراف، وقد تم إقرار ھذا الأمر مع دفع 

جني موروبا لما حققھ من حصول الالإجراءات القضائیة ضد ھذین الشابین وأدى نجاح ھذه التجربة في كندا إلى انتشارھا في الولایات المتحدة وأ
   )1(.على تعویض سریع ومباشر للأضرار الواقعة علیھم معلیھ

 نشأة الوساطة الجنائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة - 2

أعقبتھا تجارب عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة الوساطة كطریقة مستحدثة في أواخر الستینیات في ولایة أھایو وكانت أول تجربة لھا، ثم   
. تنا الراھنوقد تزایدت أعداد ھذه التجارب لتجاوز المائة نموذج في وق. أخرى السبعینات في ولایات أخرى مثل منیابولس، أكلاھوما، وبوسطن

والمجني  ةین الجنافي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى حركة الاھتمام بضحایا الجریمة، وتعد الحركة الوطنیة للوساطة ب ویرجع انتشار الوساطة
زعات الجنائیة في منتصف السبعینیات، وتقوم ھذه اأولى المشاریع التي تبنت الوساطة في حل المن  Victim-offender médiationعلیھم 

  .الحركة على عدة أفكار نذكر منھا مصالحة الأطراف المتنازعة 

ولى مشاریع الوساطة الجنائیة التي قامت علیھا أفكار الوساطة الجنائیة في ولایة أندرینا من أ Elkart countryویعد برنامج الوساطة في 
من  الذي تمحور في جمعیة الوساطة بین الجاني والمجني علیھ وبدأت فكرة الوساطة تتطور من خلال نظام مراكز العدالة بین الجیران في العدید

ویرجع انتشار ھذه المراكز . على إعادة الروابط الاجتماعیة في بعض المناطق وتھدف إلى التأكید.الولایات كولایة أتلانتا، كنساس، لوس أنجلس 
ولایة قوانین خاصة بالوساطة كإجراء بدیل لنظام العدالة  17في العدید من الولایات الأمریكیة، حیث أصدرت  1980إلى إقرار الوساطة منذ عام 

  .التقلیدیة

  

                                                             
1 –Bonafe-Schmitt ( j.p), op.cit. p107 
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  الأوربیةامتداد الوساطة الجنائیة إلى الدول : ثانیا

بعد نجاح التجربة في كندا إلى انتشارھا في الدول الأوربیة لما حققھ من حصول المجني علیھ على تعویض سریع ومباشر للأضرار الواقعة 
  .علیھم، ومن بین ھذه الدول فرنسا التي عرفت تطبیقات وممارسات عرفیة واسعة، وتلا ذلك الإقرار التشریعي لھذا الإجراء

في فرنسا، وقد لعب قاضي الصلح دورا ھاما في التنظیم  )1(قاضي الصلح ھو الأساس التاریخي لفكرة الوساطة الجنائیةویعتبر نظام  
، إلا أن الوساطة باعتبارھا شكلا للعدالة 1958الاجتماعي لمدة قرن ونصف إلى أن تم إلغاؤه بإصدار قانون الإجراءات الفرنسي في سنة 

  )2(.ر رسمي، وتؤدي إلى حل المنازعات بالرغم من اختفاء نظام قاضي الصلحالرضائیة كانت تمارس بشكل غی

وكانت أولى ممارسات الوساطة الجنائیة من خلال مبادرات عرفیة من أعضاء النیابة العامة، ویرجع ظھور تجارب الوساطة الجنائیة في 
  )3(.فرنسا إلى منتصف الثمانینات

تمت عن طریق أعضاء النیابة، وذلك بھدف الحد من مشكلة تزاید أعداد أوامر حفظ القضایا  وكانت أولى التجارب في مدینة فالنس حیث
  )4(.الجنائیة

  

  

ولقد كانت النیابة العامة تباشر إجراء الوساطة الجنائیة من خلال صورة الأمر بالحفظ المشروط بتعویض المجني علیھ أو التصالح معھ، 
  )1(.النظام بناء على مبادرات أعضاء النیابة العامة وجمعیات مساعدة المجني علیھمأخذت المحاكم في فرنسا على تجربة ھذا 

ھناك أطراف أخرى كان لھا في ظھور الوساطة وتتمثل ھذه الأطراف في الفقھ الفرنسي الجمعیات  )2(ضافة إلى مبادرات النیابة العامةالإوب
جني مم عن طریق الجمعیات تنظر للوساطة إما باعتبار شكلا لتعویض أضرار الالأھلیة ووزارة العدل، حیث كانت ممارسات الوساطة التي تت

تقوم بھا جمعیات مساعدة المجني علیھ أما الأخرى على كامل جمعیات الرقابة القضائیة،  ىولالأعلیھ أو اعتبار وسیلة لإعادة تأھیل الجاني، ف

                                                             
للتوفیق بین  1791ت نظام قاضي الصلح في قانون عام نالنظام عن طریق الجمعیة التأسیسیة للثورة الفرنسیة قد تب اظهر هذ –1

حیاء الروابط الاجتماعیة التي تقطعت بسبب الجریمة   .المتخاصمین وإ
 .21رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص

 .22رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص –2
، 2004، 1طأشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  –3

 .80ص
 صریح یجیز للنیابة يمة الدعوى الجنائیة دون الاستناد لنص قانونملاءكانت تباشر تجارب الوساطة الجنائیة في إطار سلطة النیابة العامة في  –4
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  .1993ینایر  4الصادر في  93-02في قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، بمقتضى القانون  إلى أن تم إقرار الوساطة عشر سنوات 
 "المصالحة-حقوق المجني علیهم، التعویض"حیث كان الفضل لأحد أعضاء النیابة بباریس في إطار هذا الموضوع في مؤتمر  –2

سیاسة التوفیق لمصلحة المجني علیهم في قانون "، حینما تقدم ببحث بعنوان1985ماي إلى أول یونیه  31الذي عقد في الفترة من 
   .مجني علیهمحیث تناول المشاركون مسألة شریعة الوساطة في المجال الجنائي وأساسها القانون من منطلق حقوق ال "العقوبات

 .51إبراهیم عید نایل، المرجع سابق، ص
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 AAVI(     ASSOCIATION D’AIDE(وجمعیة مساعدة ضحایا الجریمة  مات دعم المجني علیھم بالمعلو) AIV(ومن بین ھذه الجمعیات جمعیة 
AUX VICTIMES D’INFRACTIONS   

  .)3(بباریس  S.O.S AGRESSIONS-CONFLITSإعادة التأھیل والرقابة القضائیة وجمعیة  )ARESCJ(وجمعیة 

فیھ  لمساعدة المجني علیھم الذي شاركمرات لھا وقد عملت الجمعیات على تطویر ممارسة الوساطة من خلال عقدھا للعدید من المؤت
ما بالنسبة أجني علیھم، مھذه المؤتمرات إنشاء برامج للوساطة بھدف مساعدة الاعدة المجني علیھم ووزارة العدل ونتج عن مثل جمعیة لمس32

  جني علیھم، أما بالنسبة لجمعیات الرقابة لملجمعیات الرقابة القضائیة قامت بإنشاء دوائر لمساعدة ا

  

  )1(.ذلك من أجل ممارسة أعمال الوساطةجني علیھم ومالقضائیة قامت بإنشاء دوائر لمساعدة ال

وتم ذلك بناء لى ھذه التجارب، من أجل فرض رقابتھا ع LINAVEMالوساطة مجني علیھم وعھد الوطني لدعم المبعدھا أنشأت وزارة العدل ال
اع قام بھ مكتب مساعدة المجني علیھم بوزارة العدل بحضور ممثلو جمعیات مساعدة المجني علیھم وجمعیات الرقابة القضائیة حیث تم على اجتم

  .1986وتم ذلك سنة الإعلان عن إنشاء ھیئة قومیة لمساعدة المجني علیھم و الوساطة 

ندمج دور العدالة والقانون وھي وحدات تالعدل في إنشاء  وزارةوسعت لك أصبحت تجارب الوساطة تمارس بشكل رسمي ومن ذلك وبذ
  )2(.ذلك توسع في إنشاء ھذه الدور تلا دار ثم 13وكان عددھا  1991مباشرة في الجھاز القضائي في عام 

من قانون  1- 41من خلال نص المادة  1993جانفي 3ولقد تحددت المعالم النھائیة لھذا الإجراء في القانون الفرنسي الجدید الصادر في 
طریق الإجراءات الجزائیة فبموجبھ تأكدت أن الوساطة الجنائیة إجراء یتم بعید عن أي دولة إلا أنھ بقي تحت إشرافھا فھي تتولاه وتراقبھ عن 

  )3(.السلطة القضائیة ممثلة بالنیابة العامة التي تقرر اللجوء إلیھ بعد موافقة الأطراف

  الوساطة في المؤتمرات الدولیة :ثالثا

بعد ظھور الوساطة في كندا و الولایات المتحدة الأمریكیة وتطور برامجھا في كل من أمریكا وإنجلترا بحیث وصلت برامج الوساطة في 
ظمة اللاتینیة، وبدأت السیاسة ھذا النظام في دول أوربا لیغزو الأن ، ثم امتد 1994برنامج عام  294د عن یزی الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ما
لتحتل بذلك ساحات المؤتمرات الدولیة وقد وجدت بذلك أصدائھا في ھذه المؤتمرات، حیث ناشدت ھیئة  )4(بھا، الجنائیة في معظم دول العالم تأخذ

وب بدیل عن الإجراءات الجنائیة التقلیدیة الأمم المتحدة دول العالم عبر مؤتمراتھا إلى تبني منحى الفكر التصالحي لإنھاء الخصومة الجنائیة بأسل
بشأن أھمیة تنظیم الوساطة بین أطراف الدعوى العمومیة، والتوصیة الصادرة  1987التي تلحق العقاب بجاني، ومن ذلك التوصیة الصادرة سنة 

نھا الوساطة والتصالح بین أطراف بشأن ضرورة تطویر إدارة الدعوي العمومیة عن طریق إجراءات غیر الإجراءات التقلیدیة وم 1989سنة 
لتبني خطط عمل وطنیة وإقلیمیة ودولیة  2005موعد نھائي عام  حیث تم إعطاء  )2(2000لعام  والتوصیة التي جاء بھا مؤتمر فیینا) 1(المتنازعة

  . لدعم ضحایا الجریمة تشمل آلیات للوساطة والعدالة الاجتماعیة
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وندوة دور المجتمع المدني في منع  1983یة والإقلیمیة والمحلیة، نذكر منھا حلقة طوكیو بالیابان سنة وتناول ھذا النظام بعض الندوات الدول
في الوطن العربي بمراكش حیث جاء ضمن توصیاتھا في مجال   حول السیاسة الجنائیة وكذلك ندوة مراكش) 3(الجریمة والتي عقدت بالقاھرة 

لدعوى الجنائیة كالوساطة والتوفیق و التحكم لحل مشاكل تراكم القضایا و الدعاوى، وتخفیف العبء عن اللجوء إلى الوسائل البدیلة  ل"التجریم 
  )4(."القضاء وعن المؤسسات العقابیة

وتعتبر أھم توصیات المجلس الأوربي  1987ولقد تبني المجلس الأوربي في توصیات آلیة الوساطة الجنائیة ومن بینھا التوصیة الصادرة عام 
، والتي تقضي بحث الدول الأوربیة على تطبیق الوساطة في 15.09.1999الصادرة في  19)99(الوساطة الجنائیة ھي التوصیة رقم  بشأن

  ینبغي على الدول الأعضاء الالتزام بھاالتي تشریعاتھا الوطنیة مع وضع بعض الضوابط 

ینھا تفعیل المشاركة الإیجابیة لكل من المتھم في الإجراءات ومجموعة من المبادئ تساھم في توضیح الأھداف العامة للوساطة ومن ب 
  )1(.الجنائیة

  المطلب الثاني

  رات اللجوء إلى الوساطة الجزائیةأسس ومبر
 أن الوساطة الجزائیة نائي ما ھو إلا خرق لمبادئ جنائیة فمن ناحیة یرى جانبیرى جانب كبیر من الفقھ أن وجود الوساطة الجزائیة كنظام ج

الواجبة التطبیق طالما أنھ ھناك جریمة قد  ھما الأداةباعتبار أن القانون الجنائي بشقیھ الموضوعي و الإجرائي  تنطوي على مخالفة لمبدأ الشرعیة
اتخاذ نھ لا یتم ة طالما أقیقة أنھ لا محل للحدیث عن الشرعیوالح مبدأ الشرعیة إلى تقویضارتكبت، فاللجوء إلى الوساطة یقود من الناحیة العملیة 

من القوة ما أدى إلى لھا ستناد إلى مبررات لاعات باو تم تبني ھذه الوسیلة لحل النزا، )الفرع الأول(نص القانون على ذلك یھذا الإجراء ما لم 
  ).الفرع الثاني(انتشارھا في مختلف التشریعات 

  الفرع الأول

  الأساس القانوني للوساطة الجزائیة

اعتبارات عملیة، یؤدي إلى عدم قبولھ في الرأي العام ولقد أشرنا إلى التطور التاریخي للوساطة انطلاقا  لا یستند إلىي إن وجود نظام قانون
ثم انتشاره ولوجھ في المؤتمرات الدولیة، وخلال ذلك سنتناول إقرار شرعیة الوساطة انطلاقا من التشریع الفرنسي  إقراره تشریعیا إلىمن بوادره 

  . بیقا واسعا لھذا النظامالذي عرف تط
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  العامة عملیة الوساطة في إطار سلطة النیابة  :أولا

مبدأ ملائمة الدعوى اعتراف القانون للنیابة بویقصد تحریك الدعوى الجنائیة  حیث كانت تباشر الوساطة في فرنسا في إطار النیابة في ملائمة
بة تھم أمام المحاكم، حیث یجب على عضو النیامعدم مقاضاة العن مصالح المجتمع بسلطة تقدیر ولأسباب مناسبة  العامة باعتبارھا جھة الدفاع

  .رض السلطة التقدیریةدعوى من عدمھ ویمنح لذلك لھذا الغما إذا كان علیھ تحریك ال الجنائیة الدعوىأن یقرر لحظة نشوء 

   فظالوساطة الجزائیة أحد أشكال الأمر بالح :ثانیا

أو عدم أھمیة  خر تافھكما سبق الذكر حول السلطة التقدیریة للنیابة العامة في حالة وجود ضرر فردي أو اجتماعي قلیل الخطورة أو بمعني أ
یكون  علیھ، أو إبرام صلح بین الجاني و المجني علیھ في مثل ھذه الحالات لاالمجني  الموضوع أو قیام الجاني بإصلاح الأضرار التي أصابت

بة ھناك  جدوى من تحریك الدعوى، وتتخذ بذلك أحد أشكال الأمر بالحفظ تحت شرط تعویض المجني علیھ ذو طبیعة إداریة أي تستطیع النیا
ة كما سبق الذكر تافھة الضرر أو ر في إجراءات الدعوى، ویتم الأمر بالحفظ لعدة أسباب قد تكون موضوعیالعامة الرجوع في قرارھا والسی

  )  1(.بین الجاني لحلتصال

ض وانقسم الأمر بالحفظ  إلى نوعین بسیط وأخر بالحفظ تحت شرط، وھذا الأخیر من أجل قیام المتھم بالوفاء بالتزام فرضتھ النیابة أو تعوی
  .بول الجانيللمجني علیھ، أو إصلاح ضرر ناجم عن جریمة أو الخضوع لتدبیر علاجي، تتخذ النیابة الأمر بحفظ الملف ویؤدي ذلك إلى ق

وكثرة مثل ھذه القضایا أدى إلى خلق منھج جدید لتخفیف العبء على القضاء لكن الإسراف في إصدار أوامر الحفظ في بعض الدول كفرنسا 
  .ئیةكان محل انتقاذ من الرأي العام وكذلك الفقھ كونھ أدى إلى المساس بالشعور بالأمن  بالشكل الذي انتقص من دوره كأداة للسیاسة الجنا

  

  إقرار الوساطة الجزائیة تشریعیا :ثالثا
  طابع الشرعیة بالنص ضفاءبعد اتخاذ الوساطة صورة الأمر بالحفظ تحت شرط بفرنسا، تم إ

أما التشریع الجزائري والاعتبارات عملیة نتناولھا في الفرع الموالي ولتراجع الحلول  )1(من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، 41علیھا بالمادة 
وما یلیھا من قانون  381من غرامة الصلح القضائیة والأمر الجزائي في مواد المخالفات المنظمة في المادة  1966المكرسة في القانون مند سنة 

تفادي إخطار الجھات القضائیة بأن أجاز غرامة الصلح والمصالحة في المرحلة ما  الإجراءات الجزائیة، وبمقتضي نصوص خاصة عمل على
 قبل القضائیة في أدائھا لوسائل لاختصار الإجراءات وتسریع بعض القضایا، مما جعل البحث عن بدائل جدیدة معروفة في التشریعات المقارنة

  .بیرا غیر متناسب مع أھمیتھالتیسیر الإجراءات المعقدة التي تستغرق وقتا وتستھلك جھدا ك
متمثلة في  بدائل جدیدةلنصل في الأخیر إلى إقرار اقتراح تطویر الإجراءات المختصرة المعمول بھا مع اقتراح أرضیة تفكیر لإدخال 

  .یھا إجراء الوساطةوما یل 37بالمادة المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة  02- 15وتم تثمین ذلك بصدور الأمر رقم   )2(.الوساطة الجزائیة

  الفرع الثاني

  مبررات اللجوء إلى الوساطة الجزائیة
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لح تبنت بعض التشریعات الجنائیة الوساطة بما فیھا المنظومة الجزائیة الجزائریة لما لھا من أغراض في تحسین نظام العدالة الجزائیة ومصا
  .العمومیة تعود على المجني علیھ في إدارة الدعوى

  

  العبء على القضاءتخفیف : أولا
سان أصبح البطء في الإجراءات الجزائیة مشكلة تعاني منھا الكثیر من دول العالم في الفترة ما قبل المحاكمة وھذا ما أكدتھ لجنة حقوق الإن

مبرر من ظروف  للأمم المتحدة حیث كشفت في عدد كبیر من القضایا بأنھ تمضي عدة سنوات بین توجیھ الاتھام والمحاكمة دون أن یكون ھناك
  .)1(الدعوى

مما فرض على التشریعات الجنائیة المعاصرة إقرار وسائل  )2(ومع تزاید عدد القضایا وزیادة عدد الجرائم وبروز ظاھرة الحفظ بلا تحقیق
وق المدنیة والسیاسیة من العھد الدولي للحق 14مكافحة ناجحة تسھل على المحاكم الفصل في القضایا في مدد معقولة عملا بما جاء في المادة 

فكان لا مفر من سلوك سبیل السرعة للجرائم قلیلة الأھمیة  )3("كل متھم في جریمة جنائیة لھ الحق في أن یحاكم دون تأخیر مبالغ فیھ"للإنسان 
الوساطة یسمح بتخفیض وتم اتخاذ الوساطة الجنائیة كحل للعدید من المنازعات الجنائیة وفي ھذا الصدد في تصریح لوزیر العدل أن إجراء 

  )4(.من حجم القضایا الجزائیة المطروحة على المحاكم% 60

  تجنب مساوئ الحبس قصیر المدة: ثانیا
إن إفراط الدولة في استعمال العقوبة لمواجهة الظاهرة الإجرامیة أضحى في بعض الأحیان یشكل 

امة على حساب هذه الأخیرة، اعتداء على حقوق والحریات، نظرا لتغلیب حمایة القیم والمصالح الع
 )5(.بما یجیز القول بأن السیاسة الجنائیة الحالیة أصبحت تتعارض مع حمایة هذه الحقوق والحریات

وفشلها في  -ة وبوجه الخصوص الحبس قصیر المد - أزمة العقوبة السالبة للحریةأضف إلى ذلك 
علیهم  محكومدورها الإصلاحي ویظهر ذلك من خلال زیادة حالات العود، في حین أنها لا توفر لل

  )1(.التأهیل الذي یحق لهم الحصول علیه
الأمر الذي جعل الفقه الجنائي البحث عن أسالیب لمواجهة مشكلة الحبس القصیر المدة على أثر 

ل للنفع العام ولكن التنامي المستمر وقف التنفیذ ثم نظام العم دخل نظامحركة السیاسیة الجنائیة فقد أ
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للجریمة، والسلطات تشتكي عدم القدرة على التصدي للمستوى الذي بلغه الإجرام والسبب واضح عن 
مما استلزم طرح بدیل أخر والواقع أن الوساطة الجنائیة  )2(فشل السیاسة الجنائیة في التصدي له،

و فعالة في التعامل مع الجرائم البسیطة التي تقتصر علي الحبس قصیر المدة یمكن أن تكون وسیلة 
بالتالي یجوز إنهاء هذه المنازعات بعیدا عن توقیع عقوبات قصیرة المدة وما یترتب علیها من أثار 

  )3(.سلبیة
فهي تجنب مرتكب الجریمة وصمة الإدانة كون الالتزامات المفروضة علیه في محضر الصلح لا 

یصل بذلك الفعل الإجرامي  ل في صحیفة السوابق القضائیة لدیه في حالة احترام الالتزامات لاتسج
  )4(.للشخص إلى سجله الإجرامي

  تفعیل دور المجني علیه في الإجراءات الجزائیة  :ثالثا
لم یكن نظام الوساطة الجزائیة مقبولا لإنهاء أیة دعوى جنائیة، وكان الأسلوب التقلیدي 

)traditionnel Criminal justice ( هو الأساس في حل كافة النزعات الجنائیة، وذلك لضمان حق
الدولة بإیقاع العقاب على الجاني، أما المجني علیه في تلك الإجراءات فهو الشاهد الرئیس بالقضیة 

  )5(.لیس إلا
تقتضي بأن المشرع  تيال التعویضیة ریة أوالأخیرة ظهر ما یسمي بالعدالة الجب ولكن في السنوات

والأخذ بعین الاعتبار إدارة المجني علیه ) الدعوى العمومیة( ریةنائي أجاز التحول عن العدالة القسالج
والمتهم عند إدارة العدالة الجنائیة وأصبح اللجوء للعدالة التعویضیة الخیار البدیل عن الدعوى 

 )1(.نفسیهما مشاركین في اتخاذ القرارالعمومیة وأسلوب شائعا یجد فیه الجانح والضحیة 

ذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن موافقة المجني علیه على قبول الوساطة تحمل في مدلولها  قدو 
أنه سوف یؤدي دورا كبیرا في حل النزاع الجنائي، مكان سیتخذه لو تم السیر في الدعوى وفقا 
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منح الجاني الفرصة أن یتسامح معه الأمر الذي للإجراءات القضائیة المعتادة، خصوصا أنه قبل أن ی
  )2(.سیعطیه فرصة أكبر وهذا ما تسعى إلیه الوساطة الجنائیة إلى تحقیقه

   
  المبحث الثاني

  یةنانو قصور الوساطة الجزائیة وطبیعتها ال
ساطة الجزائیة إجراء قائم على الرضاء بین الجاني و المجني علیه في وجود طرف ثالث یحاول الو 

ء اتفاق بینهما مما یجعل من الوساطة عقدا وخضوعها للنیابة العامة بعد رفع النزاع للقضاء مع بنا
إلى التسویة الودیة في نزاع ناشئ عن إرسائها لمبادئ اجتماعیة، في حین نجد تشریعات مقارنة تلجأ 

بالوساطة قوم بهذا الدور ضمن ما یعرف تجمعیات المجتمع المدني  جریمة بالاستعانة بوسطاء أو
  )Principe de légalité des poursuites ()3(الاجتماعیة متخلیة عن مبدأ شرعیة المتابعة 

الإجراء  لهذا والطبیعة القانونیة) المطلب الأول(الأمر الذي یفرض علینا بیان صور الوساطة الجزائیة 
  ).المطلب الثاني(بعیدا عن الإجراءات العادیة 

  
  
  

  ول المطلب الأ 
  الوساطة الجزائیةصور 

إن تحدید صور الوساطة في المجال الجزائي یساهم في تمییزها عن غیرها من صور الوساطة 
سناد النیابة العامة صلاحیة وحصر مجال تطبیقها باعتبارها وسیلة لإنهاء الدعوى الجنائیة  الأخرى وإ

 حولیطرح التساؤل و  )الأول الفرع( القیام بالوساطة مع اختلاف تطبیق هذا النظام من دولة إلى أخرى
وهذا  المشرع الجزائري تجسید صور الوساطة العرفیة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة ةحاولم یةكیف

   ).الفرع الثاني(ما نحدده في 
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  الفرع الثاني
  الصور العامة للوساطة الجزائیة في التشریعات المقارنة

اشر أعمال وتعدد مناهج الجهات التي تبیرجع التعدد في صور الوساطة إلى حداثة فكرتها، 
   :ومن ذلك یمكن تقسیمها إلى )1(الدول، ختلاف تجاربها باختلافالوساطة، وكذلك تعدد وا

  صور الوساطة الجزائیة بالنظر إلى طبیعتها  :أولا
الأولى قضائیة، والثانیة اجتماعیة تحت رقابة :تنقسم الوساطة من حیث الطبیعة إلى ثلاث صور

  . والثالثة وساطة اجتماعیة قضائیة،
  الوساطة القضائیة_ 1
یقصد بها تلك الصورة التي تتم عن طریق تدخل أعضاء النیابة العامة أو القضاء، حیث یقوم  

  .طرافالأالعضو القضائي بمباشرة مهمة الوساطة بین 
تي تتم في وكنموذج على ذلك الوساطة القضائیة بفرنسا التي تتم في دور العدالة والقانون، وال
   ) 2(.الولایات المتحدة عن طریق قضاة الصلح، والتي تطبق في بلجیكا عن طریق النیابة العامة

وهذا النوع من الوساطة غیر منتشرة في الدول التي تأخذ بمبدأ استقلال الوساطة ضمن تشریعاتها 
الوساطة إضافة إلى ذلك الإجرائیة مما یرتب على ذلك عدم اختصاص النیابة العامة بمباشرة مهمة 

  ).بعد التعدیل(حرمان الوسطاء مباشرة الأعمال القضائیة كما هو الحال في فرنسا

  وساطة اجتماعیة تحت رقابة قضائیة -2

الأجهزة القضائیة سواء ي تتم عن طریق تدخل أشخاص من خارج تلك الت ةیقصد بهذه الصور  
لوساطة تحت إشراف إحالة القضیة ل یقجمعیات أهلیة، وذلك عن طر  أوطبیعیین  كانوا أشخاص
ج لذلك الوساطة المفوضة وكنموذ.  )1(بشأن الدعوى الجنائیة النیابة قرارها ، بعد إصدارورقابة النیابة

المطبقة في القانون الفرنسي لحل النزعات الجزائیة البسیطة وتوسیع وتقویة السلطة التقدیریة للنیابة 
 2004مارس  9المعدل بقانون  1993جانفي  4عة بموجب قانون العامة لتقریر مدى ملائمة المتاب
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ویقوم بها الوسیط الجنائي أو إحدى جمعیات المجتمع المدني المهتمة بالصلح بطلب من وكیل 
  )2(الجمهوریة الذي تعود إلیه السلطة التقدیریة 

  وساطة اجتماعیة -3

ن طریق تدخل بعض الأشخاص التي تتم بعیدا عن الأجهزة القضائیة، ع ةتلك الصور بها یقصد 
مة تدخل المنازعات ة، وتقوم هذه الصورة على عدم ملاءالقاطنین بالأحیاء المشهود لهم بحسن السیر 

نموذج لذلك وساطة مراكز القانون والأحیاء بفرنسا، ومركز عدالة كالبسیطة التي تحدث في الأحیاء، و 
  الوسطاء  الجوار بالولایات المتحدة الأمریكیة، حیث یتم اختیار

  .المتطوعین من سكان الأحیاء والذین یتمتعون باحترام واسع في المحیط السكني
  
  
  
  

  صور الوساطة الجزائیة بالنظر إلى تنظیمها :ثانیا
تنقسم الوساطة من حیث التنظیم إلى صورتین، الأولى وساطة تلقائیة أما الصورة الثانیة فهي 

  )1(.الوساطة المنظمة
  التلقائیةالوساطة _ 1

بإجراء ) النیابة أو الشرطة( التي یقوم فیها الأشخاص المكفولین بالتحقیق ةتلك الصور بها یقصد 
التوفیق بین الخصوم بعد الحصول على موافقتهم على التفاوض لإنهاء النزاع دون تدخل أشخاص أو 

شرها النیابة العامة وتعد الوساطة آلیة تب .جهة تقوم بهذا الغرض دون أن یكون هناك أساس قانوني
بظروف القضیة وملابستها،  فتهحیث یقوم الشخص القائم بمباشرة إجراءات الدعوى من خلال معر 

  )2(.بتقدیر مدى إمكانیة عرضها للوساطة
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  الوساطة المنظمة_2
التي تتم عن طریق أجهزة مختصة بالتوفیق، والتي تتم عن طریق إحالة  ةتلك الصور بها یقصد 

القضیة إلى جمعیات مساعدة المجني علیهم أو وسیط طبیعي یتولي إنهاء النزاع، وهي  النیابة العامة
  )3(.الصورة الغالبة للوساطة الجنائیة في التشریعات المقارنة

   صور الوساطة الجزائیة بالنظر إلى اعتراف المشرع بها: ثالثا
وأخرى غیر رسمیة  وساطة رسمیة تنقسم الوساطة الجنائیة من حیث اعتراف المشرع بها إلى

  ).یةعرف(
  الوساطة الرسمیة-1

تلك الصورة التي تنظم أحكامها ضمن قانون الإجراءات الجزائیة بحیث یجیز المشرع بها یقصد 
الجنائي اللجوء إلى الوساطة الجزائیة بإحالة القضیة من طرف النیابة العامة للوساطة ومن التشریعات 

 )1(من قانون الإجراءات الجزائیة، 41ن الفرنسي بالمادة الجنائیة التي نصت على الوساطة القانو 
  .والقانون الجزائري مؤخرا

  )یةالعرف(الوساطة غیر الرسمیة-2

یة المنتشرة في تمارس عن طریق مجالس الصلح العرف أنشطة الوساطة الاجتماعیة التيبها یقصد 
المنازعات عن طریق تطبیق المجمعات الریفیة والبدویة عن طریق رؤساء القبائل الذین یتولون حل 

ذج من وقد عرفت الجزائر هذا النمو ) 2(الأعراف، وتنتشر مجالس الصلح في العدید من الدول العربیة
منطقتي القبائل ووادي میزاب والتي تتشكل من  الوساطة بمجالس الصلح العرفیة على مستوى

من نخبة المجتمع الذین  أشخاص یتولون الوساطة لحل النزعات بالصلح هم من الرجال الصالحین
  )3(.یجسدون المثل العلیا التي یؤمن بها لرأب الصدع ولم الشمل عن طریق المصالحة

  :وهناك صور أخري للوساطة
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أما عند النظر )  4(،مباشرةو غیر  عند النظر إلى أسلوب مباشرتها نجد صورتین وساطة مباشرة
ریة وهي الصورة الغالبة ولى وساطة اختیاإلى هذا الإجراء توجد صورتین الأ إلى التزام اللجوء

  .والمنتشرة
 أما الصورة الثانیة فهي وساطة إجباریة التي تعرف تطبیقها في بعض التشریعات المقارنة كالهند و
سریلانكا كمرحلة أولیة قبل إحالة الدعوى للقضاء وعند البحث في أغراض الوساطة نجد صورتین 

صلاح الضرر الناجم عن الجریمة أما الصورة الثانیة وساطة الأولى وساطة إصلاحیة تهدف إلى إ
عادة إدماجه في المجتمعیأهت   .لیة التي تهدف إلى تأهیل الجاني وإ

  
  الفرع الثاني 

  صور الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري
 إذا نظرنا إلى التقسیمات العامة لأشكال الوساطة وتطبیقها في المجال الجزائي في المنازعات

فهو  ناشئة عن أفعال مجرمة ذات خطورة بسیطة نجد المجتمع الجزائري مارس هذا النظام مند أمد
نظاما لیس جدیدا أو دخیلا علیه بل مستمد من تراثه الحضاري الزاخر بتقالیده القائمة مند فجر 

یة في التاریخ على إصلاح ذات البین كما جاء في تصریح وزیر العدل بصدد توسیع الوساطة القضائ
  )1(.المواد الجزائیة
ة عیشر لاطابع علیها  یضفيبالوساطة الجزائیة لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة هل جاء ومن ذلك 

؟ وسنوضح ذلك من خلال محاولة إسقاط المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 02-15الأمر ب
  : التشریع الجزائريعلى  صور الوساطة الممكنة

  طة الجزائیة بالتشریع الجزائري وساطة رسمیةالوسا :أولا
قبل تحریك الدعوى العمومیة هناك إجراء جدید جاء به المشرع الجزائري من خلال التعدیل 

  القانوني السالف الذكر یتعلق بإجراء الوساطة، حیث سعى من خلال ذلك إلى تجسید هذا
من قانون  9مكرر  37ر إلى المادة مكر  37من المادة النظام عبر المواد المستحدثة لهذا الغرض 

  )2(.الإجراءات الجزائیة
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كما نص القانون المتعلق بحمایة الطفل على الوساطة في جرائم الأحداث وأضاف أحكام خاصة 
إلى  110من المادة " في الوساطة"تختلف عن تلك المقررة للبالغین ضمن الفصل الثالث بعنوان 

  .)3(الجزائي مدعومة بنصوص تشریعیة فهي وساطة رسمیة ومن ثم فالوساطة في شقها 115المادة 
، حیث یقوم وكیل الجمهوریة مباشرة بمهمة الوساطة لمباشرةلوساطة اا اوهي بذلك تحمل شكلا أخر 

  .بین طرفي النزاع دون الحاجة إلى الإحالة إلى وسیط
  الوساطة العرفیة في المجتمع الجزائري بمنطقتي القبائل ووادي میزاب: ثانیا

عات الجزائیة لا ینفي الأخذ بالوساطة اإن وجود نصوص جزائیة ترسي مبدأ الرضائیة في حل النز 
أو المجلس العشائري ومجلس " تاجمعت"الجزائیة في النظام القبلي التي یقوم بها الإمام وتلك الجماعة 

خاص وتتعلق وذلك في الجرائم الجزائیة البسیطة المرتكبة ضد الأش )1(العزابة ومجلس الأعیان،
  عمدي المرتكب ضد الأشخاص والأموال بمختلف أشكال العنف ال

والتي تعبر كمخالفات وجنح یعاب علیها في مفهوم قانون العقوبات الجزائري مثل المنازعات 
لم تؤد إلى الوفاة،  المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص والأموال بالضرب والجرح العمدي والشجارات ما

إذا لم تصل إلى علمها الوقائع البحث هذه  -یة تلقائیا أو بموجب شكوىفلس العر إذ تنعقد المجا
مسا طالما أن هذا النزاع یعتبر  -ئع لحلها بالمصالحة وتفادي وصولها إلى القضاء الدولانياالوق

 و الدینیة إلىیة القبلیة أفوتسعي مجالس الصلح العر . بوحدة الجماعة وبالنظام السائد وتهدیدا لأمنها
  )2(.تعویض الأضرار للطرف المتضرربرین بموجب عقد صلح یتفق فیه، الإصلاح بین المتشاج

ن كان مجال الوساطة العر  یة الیوم قد تقلص إلى حد كبیر، بفعل عامل التثاقف القانوني أبان فوإ
نون ة الوطنیة، فإن مجالس الصلح العرفیة لازالت تخضع للقاالفترة الاستعماریة ثم بعد نشأة الدول

ي السائد بمنطقتي القبائل ووادي میزاب وهي تختلف عن الوساطة التي نظمها المشرع العرفي المحل
  )3(.الجزائري
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لذا ینبغي  )4(لاني ضرورة لحل مشاكل المجتمع،البحث عن دعائم تساند القضاء الدو  كما أصبح
یة في حل النزعات ذات ائي أن یكرس وظیفة المؤسسات العرفعلى المشرع الجزائري في المجال الجز 

الطابع الجزائي والتي تشكل مخالفات وجنح بسیطة بواسطة الصلح بین المعتدي والمعتدي علیه، 
  .بشرط أن یدمج عمل هذه المؤسسات في النظام القضائي الدولاني تفادیا للبیروقراطیة والتعقید

  المطلب الثاني
  الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة

إحدى مراحله  )1(الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة جدلا فقهیا بحیث اعتبرها البعضأثارت مسألة 
هذا من جهة، ولكن بقاء هذا الإجراء تحت رقابة السلطة القضائیة التي تأذن به وتصادق علیه وفقا 

عن لمبدأ ملائمة الوقائع وخضوعها للنیابة العامة یجعلها تدخل في نطاق التشریع الجزائي ناهیك 
هو موقع الوساطة  ما: یدفعنا إلى التساؤل هذا ما )2(الرضائیة التي تثیر فكرة العقد من جهة أخرى

الجزائیة في القانون الإجراءات الجزائیة؟ فهل هي نظام مستقل عن أنظمة الإصلاح المجسدة أم 
  صورة من صور الصلح؟ 

، و الجانب الجزائي لها )الفرع الأول( للوساطةالاتفاقیة الطبیعیة  :للإجابة عن التساؤل نوضح
  .)الفرع الثالث( تمییز الوساطة الجزائیة عن باقي الأنظمة المشابهة لها ،)الفرع الثاني(

  
  الفرع الأول 

  للوساطة  الجانب الإتفاقي
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الفقهاء عند تحدید الطبیعة القانونیة لنظام الوساطة الجزائیة فهل هي ذات طبیعة اجتماعیة  اختلف
  .ع من الاتفاق الذي یدرج ضمن النطاق الجزائي أم المدنيأو نو 
  

  الوساطة عقد صلح مدني :أولا
إن الهدف من الوساطة هو ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الفعل المجرم المنسوب 

به بعد عملیة تفاوض  والمشتكيللمشتكي به فإن أداة الوساطة هي الاتفاق، یتوصل إلیه المتضرر 
لإمضاء على محضر الصلح، وهذا الصلح لا ینتفع به إلا الطرف الذي أمضى علیه ولا تنتهي با

  )1(.ینسحب إلا على من أنجز له حق منه كورثة المتضرر
هب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبارها صلح مدني، استناد إلى أن الوساطة تتماثل مع وقد ذ

والمجني علیه من أجل تسویة المصالح المالیة الناجمة الصلح المدني في إبرام الاتفاق بین المتهم 
عن الجریمة ولا تمنع هذه التسویة أو الترضیة النیابة العامة من مباشرة الاتهام والسیر في إجراءات 

 )2(.الدعوى العمومیة

استند أنصار هذا الرأي كما سبق الذكر حول نفس الغرض الذي ینشده عقد الصلح المدني  كما
  ) 3(.الفرنسي. م. من ق 2044یه في المادة المنصوص عل

لكن هناك اعتراض حول إعطاء الوساطة الصبغة المدنیة، فإن القول بأن الوساطة الجزائیة لیست 
سائل المدنیة إنما هو سعي نحو مصلحا مدنیا، فیرجع ذلك إلى أن الصلح بین طرفي النزاع في ال

ث یكون دخوله اختیاري ویكون دور هذا الأخیر قد یكون بتدخل شخص من الغیر بحیإرادتین تلاقي 
بمنزلة الشاهد على حل النزاع بما یحقق مصلحة الطرفین، أما الوساطة الجزائیة یجب أن تتم بین 
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طرفي النزاع بحضور الغیر الذي یعتبر حضوره إجباریا لمصلحة الطرفین بمقدار ما یؤدي إلى تقویة 
  )4(.العلاقة بینها

  من صور الصلح الجزائيالوساطة صور  :ثانیا
مدنیا، ومن ذلك یذهب نزاعا یرى البعض أن الوساطة الجنائیة تتعلق بخصومة جنائیة ولیس 

 هي إلا صورة من صور الصلح الجنائي أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن الوساطة الجنائیة ما
جانب من الفقه المصري هذا الرأي حیث اتجه إلى اعتبار الوساطة الجنائیة أحد تطبیقات نظام  ىوتبن

فالوساطة تستهدف الوصول إلى إتفاق أو مصالحة  )1(الصلح، أو بالأحرى هي بمثابة مجلس صلح،
  .)2(.بالطرق الودیة وهي بذلك تدخل في مفهوم الصلح بالمعنى الواسع

فرنسي على هذا الاتجاه مقررا بأن الوساطة لیست هي الصلح الجنائي، ویعترض جانب من الفقه ال
ن كانت كما سبق القول من الإجراءات غیر التقلیدیة، نظرا للاختلاف الواضح بین الوساطة  وإ

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لم  41الجنائیة والصلح الجنائي وقد استند البعض إلى المادة 
ة الجنائیة كما أن تعویض الجني علیه لا یحول دون مواصلة الإجراءات الجنائیة تحدد نطاق الوساط

بأن الوساطة طریقة خاصة لاستبعاد الإجراءات الجنائیة  Le pageقبل الجاني ویضیف الأستاذ 
وهي بدیل عن الدعوى الجنائیة ولیست أسلوبا لإدارة الدعوى الجنائیة كالصلح الجنائي، یبد أنها تمثل 

  )3(.في المقام الأول تهلا للمجني علیه، حیث تضع مصلحاا فعتعویض
  الوساطة ذات طبیعة اجتماعیة : ثالثا

نها تسعى إلى  ذهب فریق من الفقه الفرنسي إلى اعتبار الوساطة نموذجا للتنظیم الاجتماعي، وإ
بشكل  تحقیق السلام الاجتماعي، ومساعدة طرفي الخصومة على تسویة المنازعات الناشئة بینهما

وأن الهدف من مراكز  ”une justice douce“عتبرها نموذجا لعدالة غیر قسریة اوقد  )4(ودي،
المتنازعة إلى العدالة في فرنسا هو بناء تنظیم ذاتي للمنازعات في الأحیاء من خلال دعوة الأطراف 
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حیاء لیست مراكز العدالة قبل الشروع في الإجراءات القانونیة، كما أن هیاكل الوساطة في الأ
نما لمساعدة المجتمع   )5(.مصممة لتحقیق العدالة وإ

ینفي عنها الصفة الجزائیة فهي  ولكن وجود الطبیعة الاجتماعیة للوساطة في المنازعات الجنائیة لا
  )1(.بالرغم من كونها نظام اجتماعي مستحدث إلا أنها تدور فلك القانون

الاجتماعیة على حساب الطبیعة القانونیة ومن بینها الرأي وقد كثرت الآراء حول ترجیح الطبیعة 
وأخر یعتبرها خلیط اجتماعي ثقافي عائلي  ،)2(الذي یعتبرها مزیج من الفن الاجتماعي بالقانون

  )3(.جنائي
وبالتالي إغفال الغایة من إجراء الوساطة الجنائیة في إنهاء الخصومة الجنائیة بالإضافة إلى 

ي نموذج وساطة الأحیاء في فرنسا یفند الرأي القائل بأن الوساطة ذات قصور صور الوساطة ف
طبیعة اجتماعیة بحتة مع إتحاد أنصار هذا الرأي النشأة الأولى للوساطة في المنازعات الاجتماعیة 

غفالهم لصور الوساطة الأخرىأكبر برهان  ومن ثم إشراف النیابة العامة على هذا الإجراء  لهم وإ
یلة بدیلة لإنهاء النزاع جعل من الوساطة إجراء یدخل في نطاق قانون الإجراءات واعتبارها وس

  )4(.الجزائیة

 الفرع الثاني

  الطبیعة الجزائیة للوساطة

للوساطة والاجتماعي، یظهر من خلال العلاقة بین المتضرر من  يتفاقلااإذا كان الجانب 
التي تضررت جزاء الأفعال المجرمة فإن وكیل تحسین الروابط الاجتماعیة في به  ىالجریمة والمشتك

السؤال حول تصنیف  ىویبق )5(الجمهوریة كطرف ثالث في هذا النظام یضیف الصبغة الجزائیة له،
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هذا الإجراء أهو إجراء إداري من اختصاصات النیابة العامة أم هو بدیل عن الدعوى العمومیة یدخل 
  .في إطار الإجراءات الجزائیة المختصرة؟

  
  الوساطة إجراء إداري من اختصاص النیابة العامة  :أولا

ذھب أنصار رأي أن الوساطة إجراء إداري إلى عدم اعتبار الوساطة الجزائیة عقدا مدنیا وإنما إجراء من إجراءات الاتھام التي تمارسھا 
  )1(.تخضع لتقدیر النیابة العامة كذلكجني علیھ بل مالنیابة العامة في الدعوى العمومیة فھي لا تقوم على موافقة الجاني وال

ج الفرنسي كانت .إ.من ق 40ویدعم ھذا رأي جانب من الفقھ في فرنسا، حیث استند إلى أن الوساطة الجزائیة المنصوص علیھا في المادة 
ظ الإداري للقضیة عن طریق تباشر في إطار سلطة النیابة العامة في ملائمة تحریك الدعوى، ومادمت تباشر في إطار سلطة النیابة في الحف

  )2(.فھذا القرار ذو طبیعة إداریة واعتبرھا البعض شكل من أشكال الحفظ الموقوف على شرط. إصدار أمر الحفظ الأوراق

  الوساطة إجراء بدیل عن الدعوى العمومیة :ثانیا
بدیل عن الدعوى العمومیة إلى ذلك الاختلاف الذي حاكمة الجزائیة وماستند البعض من أنصار الرأي القائل بأن الوساطة إجراء بدیل عن ال

 )3(رأیھم  من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لدعم 41جعل الوساطة لیست صلحا جزائیا من حیث نطاق التطبیق والأثر على أساس المادة 
ولكن  )4(.على الصلح انقضاء الدعوى العمومیة بینما یترتب اثرأما من ناحیة الأثر فیعتبر نجاح الوساطة في القانون الفرنسي لا یرتب أي 
مع نص بعض القوانین على طبیعة الجرائم التي تقبل الوساطة  -اختلاف الأثر القانوني للوساطة الجزائیة والصلح لا ینفي طبیعتھا الواحدة 
ینتمیان إلى نظام واحد وھما جزء من قانون فالصلح والوساطة  - ونرتب أثر انقضاء الدعوى العمومیة ومنھا التشریع التونسي والجزائري

ود صور الإجراءات الجزائیة وإحدى وسائلھ في إدارة الدعوى العمومیة، كما یشكل الأخذ بالطبیعة الإداریة للوساطة في القانون الفرنسي ینفي وج
راء الوساطة عن طریق قضاء الحكم كما یؤدي إلى أخرى للوساطة الجنائیة في التشریعات المقارنة كالولایات المتحدة الأمریكیة التي تعرف إج

  )1(.حصر نطاق الوساطة بالتي تقوم بھا النیابة العمة دون الوساطة التي یقوم بھا القضاة

تالي تظھر الصبغة الجزائیة للوساطة من خلال الھدف الذي أبرزه المشرع لنظام الوساطة وھو الحفاظ على إعادة إدماجھ في الحیاة بالو
عیة وھذا الھدف یوحى إلى مفھوم الحدیث للعقوبة كجزاء عن الجریمة إذ لم تعد العقوبة الجزائیة غایة في حد ذاتھا ولم یعد القصد منھا الاجتما

ع فقط وإنما صارت ذات أشكال متعددة وبدائل للردع وتختلف باختلاف الجرائم ومرتكبیھا ولكن تتحد في الغایة وھي الإصلاح وإعادة إدماج دالر
زلت بھ القدم خصوصا في بعض الجرائم التي لا تكتسي خطورة، وبالوساطة تتحقق ھذه الغایة وذلك باستبعاد التتبع الجزائي وما یترتب عنھ  من

ى ھ تمحمن محاكمة ولواحقھا بجمیع أشكالھا النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لذلك فإن الأثر الأساسي للوساطة ھو انقضاء الدعوى العمومیة، فی
  )2(.الجریمة وینتھي النزاع بشقیھ المدني والجزائي ولكن بعد توافر شروط والمرور بإجراءات معینة

  لفرع الثالثا
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  تمییز الوساطة الجزائیة عن الأنظمة المشابھة لھا
ة العدالة الجزائیة، أمرا ولوج الوساطة في الإجراءات الجنائیة الحدیثة كأھم آلیة لتخفیف العبء عن كامل القضاء والمساھمة في تحسین صور

  :بدائل الأخرى للإجراءات الجنائیةالیفرض مقارنة ھذا البدیل مع 

  الوساطة الجزائیة والتحكیم : أولا
  إن التحكیم وسیلة لحل المنازعات تمكن الطرفین من الاتفاق على حسم ما یثور بینھما من 

ان التحكیم یقوم على الرضائیة في حل المنازعات فما العلاقة بین التحكیم فإذا ك) 1(منازعات حالة أو محتملة عن طریق التحاكم بثالث،
  .والوساطة؟

  والتحكیم الجزائیة أوجھ الشبھ بین الوساطة -1

   )2(.یلتقي التحكیم مع الوساطة حول قضاء النزاع في كلا النظامین بشخص من الغیر في نزاع بین شخصین أو أكثر -

من الطرق الرضائیة لحل النزاعات من أجل التوصل إلى اتفاق  یعد كل من التحكیم والوساطة -
  )3(.مصدره رضا طرفي النزاع فلا یمكن أن یكون هناك تحكیم أو وساطة بدون إدارة الطرفین

  أوجھ الاختلاف بین الوساطة الجزائیة والتحكیم-2

  .المحكم والوسیط، ثم من حیث مجال سلطة كل منھمایختلف التحكیم عن الوساطة من حیث الوسیلة التي بموجبھا یتم تعیین كل من 

 فمن حیث الوسیلة التي بموجبھا یتم تعین كل من الوسیط والمحكم، فلا یجوز لھذا الأخیر أن یتصدى لنظر النزاع من تلقاء نفسھ أو بتفویض-
، أما في الوساطة فإن )4(في موضوع النزاعمن جھة حكومیة، إذ أن الأصل أن یختص الأفراد دون غیرھم بالاتفاق مع المحكم الذي سیفصل 

بالاختصاص بافتتاح إجراءات الوساطة الجزائیة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة من طرف النیابة  -ممثلة بالنیابة العامة - الوسیط یستند إلى الدولة
في اختیار ھذا الوسیط بل وفي قرار لاع عضو النیابة بمھمة الوسیط في حال الوساطة المفوضة دون مشاركة الخصوم طأو عن طریق اض

 اللجوء إلى الوساطة الجزائیة ذاتھا وھذا یكشف لنا عن اتساع دور النیابة العامة الذي أصبح یشمل اختصاص جدیدا لم یكن من قبل في ظل
  )1(.التقلیدیة للاتھام ویتعلق بسلطتھا في إدارة عملیة التفاوض بین طرفي النزاع الوظیفة

لطة كل محكم و الوسیط فھي تختلف فیما یتعلق بفرض كل منھما قراره على أطراف الخصومة إذ یختص الأول أساسا س أما عن نطاق -
بالفصل في موضوع النزاع بنفسھ ویصدر حكما ملزما لأطرافھ ومن ثم كان ذا دور إیجابي في إنھاء النزاع، شأنھ في ذلك شأن القاضي الذي 

ذو دور متواضع یقف عند حد بناء الروابط بین الجاني والمجني علیھ دون أن یفرض علیھما  محلا معین أما الوسیط فھو ) 2(یصدر الحكم، 
  )   3(.لموضوع الخصومة الجنائیة فھو إذن شخص محاید تقتصر مھمتھ على التقریب بین الآراء المتعارضة  للخصوم
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  الوساطة الجزائیة والأمر الجزائي : ثانیا
زائي بأنھ نظام إجرائي مؤداه صدور الحكم بالعقوبة دون أن تسبقھا مرافعة شفھیة، ذلك أن كثیرا من التشریعات یعرف الفقھاء الأمر الج

 تتجاوز عن قاعدة صدور الحكم عقب المرافعة الشفھیة بھدف البث في الدعوى قلیلة الأھمیة بإجراءات مبسطة، بھدف التخفیف عن كاھل القضاء
ویعرفھ البعض الأخر بأنھ قرار قضائي یصدره القاضي أو عضو النیابة العامة بالعقوبة بناء علي الإطلاع  )4(.أھمیةوالتفرغ لنظر القضایا الأكثر 

   )5(.على الأوراق دون حضور الخصوم أو إجراء تحقیق أو سماع مرافعة

 1998جانفي  28المؤرخ في  01، 98م وتم الأخذ بھذا النظام في التشریع الجزائري بعد أن أدخلھ المشرع الجزائري بموجب القانون رق
یبث القاضي في ظرف عشرة أیام ابتداء من "مكرر حیث جاء في الفقرة الأولى منھا 392المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

من الأحوال أقل من الحد الأدنى  دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي یتضمن الحكم بغرامة لا یمكن أن تكون في أي حال الدعوى تاریخ رفع
  )     1.(" المقرر للمخالفة

أو بالحبس / لیشمل الجنح المعاقب علیھا بغرامة و 2015جویلیة  13المؤرخ في  02-15وتم تطویر أحكام الأمر الجزائي بموجب الأمر رقم 
  ) 2(.لمدة تساوي أو تقل عن سنتین بالإضافة المخالفات 

الطرق المختصرة للفصل في المنازعات المتعلقة بالإجرام البسیط من مخالفات وجنح ومن الوسائل التي تأخذ بھا ویعد الأمر الجزائي من 
  التشریعات الحدیثة فما الفرق بین ھذه الوسیلة وبین الوساطة في المجال الجزائي؟

  أوجھ الشبھ بین الوساطة الجزائیة والأمر الجزائي-1

  .م القضایا والتخفیف العبءكلاھما وسیلتین لحل مشاكل تراك-

  .تعد كل منھما آلیة مستحدثة ضمن الإجراءات الجزائیة التي تحقق السرعة في الإجراءات وتفادي طولھا بدون إتباع الإجراءات الاعتیادیة-

   )3(.إن نطاق كل من الأمر الجزائي والوساطة الجرائم البسیطة من مخالفات وجنح-

  الجزائیة والأمر الجزائيأوجھ الاختلاف بین الوساطة  -2

إن الأمر الجزائي هو بمثابة قرار قضائي یصدر من القاضي بغیر تحقیق أو مرافعة مسبقة  -
أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین في /في جمیع المخالفات والجنح المعاقب عنها بغرامة و

في إدارة الدعوى العمومیة  حین نجد الوساطة إجراء بدیل لحل النزاع یدخل ضمن الإجراءات الجنائیة
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یخضع لسلطة التقدیریة في ملاءمتها للقضایا لجمیع المخالفات وبعض الجنح الواردة على سبیل 
  )1(.من قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر  37المنصوص علیها في المادة ) جنحة 15(الحصر 

لوساطة فإن العقوبة تأخذ إن الحكم أو العقوبة الصادرة عن الأمر الجزائي الغرامة أما في ا -
بعدا أكثر من ذلك فقد تصل إلى تعویض المجني علیه أو تقدیم خدمات اجتماعیة أو بالأحرى لا 
تسمى عقوبة كونها لا تسجل بصحیفة السوابق القضائیة فهي اتفاق یضّمن في محضر وساطة یكون 

 .كون الجاني حدث یتم تأهیلهسندا تنفیذیا لا یصل إلى السجل الإجرامي لمرتكب الجریمة وفي حالة 

یعد الأمر الجزائي قرارا من القاضي أو النیابة العامة في حین أن الوساطة لا تعد قرارا أو  -
حكما في الدعوى فهي مجرد محاولة التقریر بین الجاني والمجني علیه للوصول إلى حل یرضاه 

العامة ولها سلطة قبوله أو  الطرفین وتنتهي الوساطة كما سبق الذكر بتقریر یعرض على النیابة
 )2(.تحریك الدعوى العمومیة

   الوساطة الجزائیة والصلح الجنائي: ثالثا

تتفق الوساطة الجزائیة مع الصلح الجنائي في عدة نقاط كما سبق الإشارة إلیه وتختلف في نقاط 
  :أخرى عنها من خلال الأتي

   أوجه الشبه بین الوساطة الجنائیة والصلح الجنائي- 1
  .یعتبر كل من الصلح الجنائي والوساطة من الوسائل الغیر تقلیدیة لإدارة الدعوة العمومیة -
  .إن نطاق كل منهما هو الجرائم ذات الخطورة البسیطة -
كلاهما یخففان العبء عن القضاء مما یسمح للتفرغ للنظر في القضایا الأخرى ذات أهمیة  -
  .أكبر
أطراف النزاع بإجراء وبدونه لا یمكن السیر في إجراء جوهر كل منهما الرضائیة أي رضا  -

  .الصلح أو الوساطة
یهدف كل منهما إلى حصول المجني علیه على تعویض عادل من الجاني عن الأضرار التي   -

  )1(.لحقت به من جراء الجریمة وتجنیب الجاني مساوئ عقوبة الحبس قصیر المدة
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  جنائيأوجه الاختلاف بین الوساطة والصلح ال - 2
یجوز إبرام الصلح في أیة مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة حتى بعد صدور حكم نهائي في  -

بعض الحالات، في حین نجد الوساطة الجزائیة تشترط أن تكون في المرحلة ما قبل القضائیة أي قبل 
  )2(.تحریك الدعوى العمومیة

في نطاق الجرائم الاقتصادیة  إن إجراء الصلح یتعلق بجرائم محددة على سبیل الحصر تدخل -
خاصة أما إجراء الوساطة فقد وضعت معاییر أخرى تختلف عن الصلح تلتزم بها النیابة العامة 
بملاءمة إجراء الوساطة وتختلف هذه الضوابط أو المعاییر بخلاف التشریع الجزائري الذي نص على 

وجود اختلاف طبیعة الجرائم  الجرائم الجائز فیها الوساطة وحددها على سبیل الحصر لكن مع
المتعلقة بكل إجراء فالجرائم الجائز فیها الصلح یغلب علیها الطابع المالي مثل التهریب الجمركي أو 
الضریبي أو جرائم الاستیراد أما الجرائم الجائز فیها الوساطة تشمل الجرائم ضد الأفراد التي تمس 

  )3(الشخص واعتباره ضد الأسرة وضد الأموال 

شترط لإجراء الوساطة الجزائیة أن یقوم الجاني بتعویض المجني علیه تعویضا كاملا عن ی -
الضرر الذي لحقه من جراء الجریمة الذي اشترطته بعض التشریعات دون الأخرى كما هو الحال في 

 .القانون الجزائري في حین أن الصلح الجنائي لا یشترط التعویض الكامل لضرر أو إصلاح الجاني

یتطلب لإجراء الوساطة شخص ثالث بینما الصلح یتم بین الطرفین دون تدخل طرف كما  -
      ) 4(.ویكون الطرف الثاني في اتفاق الصلح عادة الدولة ممثلة بالسلطة الإداریة ثالث
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  الأحكام العامة للوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري: الفصل الثاني 

  :تمهید

الجزائیة لا بد من التعرف على الشروط القانونیة لتطبیقها ونطاقها لتحدید أحكام الوساطة 
جراءاتها وأثارها في التشریع الجنائي الجزائري، مع توضیح بعض المسائل التي تناولها التشریع  وإ

  .المقارن والفقه الجنائي

وهذا راجع إلى تقنین نظام الوساطة الجزائیة  في القانون الجزائري حدیثا الأمر الذي استلزم  
الاستعانة بالفقه المقارن على الرغم من اختلاف بعض شروط تطبیق الوساطة ونطاقها في الأنظمة 

رها على الدعوى ، مع بیان إجراءاتها وكذا أثا)المبحث الأول(الإجرائیة المقارنة وهذا ما سنتناوله في 
 ).المبحث الثاني(العمومیة والمدنیة وهذا ما سنعالجه في 
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  المبحث الأول

  هاروط تطبیق الوساطة الجزائیة ونطاقش

لا بد لإجراء الوساطة الجزائیة توفر الشروط من أجل إحالة النزاع إلى الوساطة بعد ملائمة النیابة 
وقد نصت التشریعات في هذا الصدد كما هو الحال في القانون ، )المطلب الأول(العامة للقضیة

الجزائري على نطاق الوساطة من الناحیة الموضوعیة وكدا أطراف الوساطة  الذین یشملهم هذا 
  ).المطلب  الثاني(الإجراء 

  المطلب الأول

  شروط تطبیق الوساطة الجزائیة

وط  للقیام بها  بعضها موضوعیة تتعلق یتطلب لإجراء الوساطة الجزائیة توافر مجموعة من الشر 
تتعلق بالمواعید وأهلیة  إجرائیة وأخري) الفرع الأول(بموضوع الوساطة والأغراض المحتمل تحقیقها 

  ).الفرع الثاني(طرفي الوساطة القائمین بها 

 

  الفرع الأول

  الشروط الموضوعیة للوساطة الجزائیة

نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة وفقا للتعدیل الأخیر وسع  36بالرجوع للفقرة الخامسة من المادة 
من صلاحیات وكیل الجمهوریة لیشمل الوساطة، فالوساطة الجزائیة یلجأ إلیها تلقائیا من طرف وكیل 

الوساطة الجمهوریة أو بناء على طلب الضحیة، أو بناء على طلب المشتكي منه، ویترتب على 
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وضع حد نهائي للإخلال الناتج عن الجریمة من جهة، وضمان جبر الأضرار التي تصیب الضحیة 
  )1(.من جهة ثانیة

ومن ذلك ینبغي توافر مجموعة من الشروط لإجراء الوساطة بعد استناد هذا الإجراء إلى نص 
من أهم الشروط الواجب قانوني ینظم أحكامه تطبیقا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة، فوجود نص قانوني 

وكذلك ضرورة موافقة الأطراف للوساطة بعد ملائمة النیابة العامة بإضافة إلى إمكانیة  )1(توفرها،
  : تحقیق الوساطة للأغراض التي نص علیها القانون، وفیما یلي نتناول هذه الشروط على النحو التالي

العامة عن طریق شكوى أو ضرورة ارتكاب جریمة وصل العلم بها إلى النیابة : أولا
  بلاغ

الذي یمیز الوساطة الجنائیة عن غیرها من أنواع الوساطة هو سببها فهي تفترض أن هناك جریمة 
فوجود جریمة ونسبتها إلى شخص بالغ  )2(قد ارتكبت، وأن أوراق هذه القضیة بین یدي النیابة العامة،

، وأن یتم نسبته إلى شخص معین، وأن ووجود مجني علیه بمعني أن یكون هناك فعل مجرم قانونا
  .یكون هناك ضرر على المجني علیه

ویشترط أن لا تكون النیابة العامة قد اتخذت قرارها بالتصرف في الملف، أي في المرحلة السابقة 
  )3(.على تحریك الدعوى العمومیة، وتتحدد هذه الفترة من لحظة علم النیابة العامة بالجریمة

جمهوریة بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما بحیث یكلف وكیل ال
یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها یأمر بحفظها 

                                                             
الإیضاحیة لقانون الإجراءات الجزائیة، من إعداد المدیریة العامة للشؤون القضائیة والقانونیة، مدیریة الشؤون الجزائیة  المذكرةـ  1

جراءات العفو،  www. Justice.dz :، بوزارة العدل منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل1ص وإ
 .Faget(J) la médiation ; essai de politique criminelle;1;1997,P37ـ 1
دعوى الللإشارة هناك من یعتبر عن هذا الرأي بالقول بضرورة وجود دعوى جنائیة بحوزة النیابة العامة، فحسب رأي محمد فوزي إبراهیم أن  ـ 2

الاستدلالات إذ رأت النیابة ة حللا تكون إلا بفتح التحقیق الابتدائي أو الإحالة إلى المحكمة ولذلك المشرع المصري قد عبر عن التصرف في مر 
  .العامة وعدم السیر في الأوراق بحفظ الأوراق ولیس حفظ الدعوى

 .330محمد فوزي إبراهیم،المرجع السابق، ص
 .9ـ إبراهیم نایل، المرجع السابق، ص 3



 
 ه ه 

بمقرر یكون دائما قابلا للمراجعة، ویعلم به الشاكي أو الضحیة إذا كان معروفا في أقرب الآجال، 
 )4(.یقرر إجراء الوساطة بشأنها ویمكنه أیضا أن

  ملائمة النیابة العامة لإجراء الوساطة: ثانیا

اللجوء إلى الوساطة الجزائیة لیس أمرا إلزامیا على النیابة العامة فهي التي تقدر مدى ملائمة ذلك، 
 یستطیع وكیل" من قانون الإجراءات الجزائیة 41لیس فقط لأن المشرع الفرنسي قد ذكر في المادة 

  .استناد إلى سلطة النیابة العامة في تقدیر ملاءمة إقامة الدعوى العمومیة -ولكن أیضا-"الجمهوریة

فالنیابة العامة هي التي تقدر حسب ظروف الجریمة وملابستها والضرر الناشئ عنها والعلاقة  
  )1(.التي تربط بین المجني علیه والمتهم ما إذا كان من الملائم اللجوء إلى الوساطة      أم لا

یابة على فاللجوء إلى الوساطة الجزائیة أمر جوازي للنیابة العامة فلا یجوز للأطراف إجبار الن 
  .قبول الوساطة، ولا یجوز طرح النزاع للوساطة دون موافقة الأطراف

ویخضع قرار رئیس النیابة بالإحالة للوساطة معیارین الأول متعلق بالضرر الواقع على المجني 
مكان إصلاحه   . علیه وأثره الاجتماعي والثاني بخطورة الجاني وإ

مة إمكانیة تحقیق الأهداف التي نص علیها المشرع في ففي القانون الفرنسي، إذ رأت النیابة العا
من قانون الإجراءات الجزائیة كأن تكون الجریمة من الجرائم التي یكون الضرر الناجم  41المادة 

عنها من الجائز إصلاحه وأن الجاني لیس من العائدین للجریمة، فإنها تقوم بإحالة القضیة 
  )2(.للوساطة

نما من خلال عدة ضوابط نص علیها  فالنیابة العامة لا تلجأ للوساطة بمحض تقدیر أعضائها، وإ
  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة وتتمثل هذه  37المشرع الجزائري بالمادة 

  

                                                             
،  2015، دیسمبر25عددمنظمة المحامین، سطیف ،  اطة في قانون الإجراءات الجزائیة، مجلة المحاميالوس ،هلال العیدـ  4
 .45ص

 .331ـ محمد فوزي إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
 .336سابق، صالمرجع الرامي تولى القاضي، ـ  2



 
 و و 

الضوابط في أن یكون من شأن إجراء الوساطة وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر 
  )1(.الضرر المترتب عنها

مع  )2(الفرنسي ضابط أخر ألا وهو قابلیة مرتكب الجریمة للإصلاح والتأهیلولقد أضاف المشرع 
  )3(.عدم تحدیده لطبیعة الجرائم التي یمكن إجراء الوساطة بشأنها

من قانون  2مكرر  37ولقد أحسن المشرع الجزائري في إحصاء الجرائم التي تقبل الوساطة بالمادة 
  .النطاق الموضوعي للوساطةالتي سنوضحها في  )4(الإجراءات الجزائیة

      الوساطةعلى مبدأ الأطراف موافقة : ثالثا

لقد أشرنا سابقا أثناء تعریفنا بهذا الإجراء أن جوهره الرضائیة، والرضا لا یكون برضا طرفي النزاع 
نما یجب أن یكون كذلك من النیابة العامة فهذه الأخیرة لا تجبر على الوساطة الجنائیة، بل إنه لا  وإ

   )5(.یجوز اللجوء إلى الوساطة بمجرد رضا الأطراف المتنازعة طالما ثبت عدم رضا النیابة العامة 

كما ینبغي على النیابة العامة الحصول على موافقة أطراف النزاع على اللجوء للوساطة فموافقة 
 الأطراف شرط جوهري للسیر في عملیة الوساطة ففي حالة رفض أحد أطراف النزاع عن طریق

                                                             
المعدل والمتمم  2015-07-23المؤرخ في  02-15:ـ وفقا لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الأخیر، بموجب الأمر رقم 1
من قانون الإجراءات ، المنشور بالجریدة  الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المتض 1966-06-08المؤرخ في  155-66:رقم

 .2015لسنة  40الشعبیة، العدد 
 .53ـ عادل على المانع، المرجع السابق، ص 2
الوساطة، وقد ـ إن عدم تحدید طبیعة الجرائم التي تقبل إجراء الوساطة یطرح عدة تساؤلات حول مدى جسامة الجریمة التي تقبل  3

أدى عدم تحدید الجرائم إلى تندید بعض الجمعیات الحقوقیة إلى خطورة التوسط في قضایا العنف القائم على نوع الجنس والتي أقرت 
أن الوساطة الجنائیة في مثل هذه الجرائم تؤدي إلى حرمان حق ضحایا العنف الجنسي أو الجسدي من الوصول للعدالة مقال منشور 

  "la médiation pénale, une négation:نت بعنوانعلى الإنتر 
Du droit des victimes de violences physiques de recourir a la justice . 

  AVFTعلى الموقع الإلكتروني التالي الخاص بجمعیة أوربیة لمناهضة العنف ضد المرأة في العمل 
-07-23المؤرخ في  02-15المعدل والمتمم بالأمر   الجزائیة من قانون الإجراءات 2مقرر  37ـ نصت على ذلك المادة  4

2015. 
 .137ـ رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص  5



 
 ز ز 

الوساطة فإنه یكون له الحق في الاعتراض على قرار النیابة وینبغي أن یكون هذا الاعتراف 
  )1(.صریحا

من قانون  1مكرر  37وقد نصت على ضرورة موافقة كل الأطراف على مبدأ الوساطة المادة 
من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي وكذلك  1 -41، والمادة )2(الإجراءات الجزائیة الجزائري

الصادرة عن شرط موافقة المجلس الأوربي أشارت إلى ضرورة توافر موافقة  99/19التوصیة رقم 
  )3(.الأطراف على الوساطة وان تكون هذه الموافقة على المشاركة في الوساطة بمحض إرادتهم

تتم الوساطة بطلب من الطفل :"منه بقولها  111ء في المادة حیث جاخلافا لقانون حمایة الطفل 
  .أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائیا من قبل وكیل الجهوریة

إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة، یستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحیة أو ذوي 
  ".أي كل منهمر حقوقها ویستطلع 

قراره لإجراء الوساطة باستطلاع رأي كل من الطفل واكتفى في حال لجوء وكیل  الجمهوریة تلقائیا وإ
   )4(.وممثله الشرعي من جهة والضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى

و منه فإن لطرفي النزاع الحق في الإدعاء ببطلان رضاؤهما لوجود عیب من عیوب الرضا 
ات موافقة الأطراف كتابة أمام النیابة العامة كالغش أو عدم الإحاطة والعلم بحقیقة الوساطة، ویتم إثب

بعد أن یقرر كل طرف سلامة رضاؤه وعلمه علما نافیا للجهالة بخصوص موضوع الوساطة، 
  )5(.وموافقتهم علیه

  

  تحقیق أغراض الوساطة الجزائیة: رابعا
                                                             

العدد الثاني،  ویت،تأملات الجزائیة باعتبارها وسیلة لإنهاء الدعوى الجزائیة، مجلة الحقوق، جامعة الك ـ فایز عاید الظفیري،  1
 .172ص  ،2009یو الثالثة والثلاثون ، یون السنة
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" ط لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكي منهیشتر " على  1مكرر  37نصت المادة  ـ 2
 .172یز عاید الظفیري، المرجع السابق، ص اـ ف 3
 .المتعلق بحمایة الطفل 2015ـ  07ـ  15المؤرخ في  12ـ  15من القانون رقم  111ـ نصت عل ذلك  المادة  4
 .20ابق، ص السمرجع ال أشرف رمضان عبد الحمید، ـ 5



 
 ح ح 

وتتمثل هذه وضع المشرع الجزائري ضوابط یمكن للنیابة العامة الاحتكام علیها للجوء للوساطة 
   )1(ر الضرر المترتب علیهاللإخلال الناتج عن الجریمة أو جب الضوابط في وضع حد

كما نصت التشریعات المقارنة على ضوابط أخرى بالإضافة إلى ذلك عن إمكانیة إصلاح الجاني 
معاییر لكي وهذا من أجل تقیید النیابة العامة بهذه ال )2(،وتأهیله كالقانون الفرنسي والقانون البلجیكي

  . لا یجعل من سلطتها التقدیریة أن تكون مطلقة

  ـ إمكانیة جبر الضرر المترتب على الجریمة1

من الممكن إصلاحه فجبر الضرر الواقع على  یشترط لتطبیق الوساطة الجزائیة أن یكون الضرر
  مجال، فإذا كان جبر الضرر أمرا مستحیلا فلاالمجني علیه من أهم أغراض الوساطة الجزائیة

لتطبیق الوساطة الجزائیة لانتفاء شرط إصلاح الضرر الذي یبتغیه المجني علیه من تطبیق الوساطة 
 )3(.الجزائیة

 الجانين في حد ذاته غیر قابل للإصلاح لسبب فیه، أو لأ أن الضرر فإذا ثبت للنیابة العامة
هو الوصول  منها الهدف الأساسين لأ لا تلجأ إلى الوساطةلیست لدیه النیة لإصلاح الضرر فإنها 

إذ لا یتم جبر الضرر بالتعویض المالي فقط  )4(ولا یهم نوع هذه الترضیة إلى ترضیة المجني علیه
الذي تقدره الضحیة بحسب ما لحق بها من خسارة كدفع مبلغ من النقود، أو تعویض عیني كإصلاح 

عادته إلى حاله قبل ارتكاب الجریمة بل یمكن لجب ر الضرر أن یأخذ أشكالا مختلفة مثل الشيء وإ
قیام الجاني بعمل لصالح الضحیة لذلك فإن تقدیر هذا الضرر الاعتذار الكتابي أو الشفوي أو 

  .وتقییمه یكون عبر الحوار الذي یتم في إطار الوساطة بین الجاني والضحیة

یتم جبر الضرر ویكفي لكي یتم اللجوء إلى الوساطة أن یكون الضرر قابلا للإصلاح، فلا   
صلاحه بالنسبة للجرائم التي لا تقبل بطبیعتها الجبر كالقتل لا یمكن أن یترتب عنه جبر الضرر  وإ

                                                             
 .على إمكانیة تحقیق الوساطةمن قانون الإجراءات الجزائیة  مكرر 37المادة  نصتـ  1
 .144ـ رامي متولي القاضي، المرجع السابق  2
3 -     MBANZOULOU(P) , op.cit, p22. 
 .334السابق، ص  ـ محمد فوزي ابراهیم، المرجع 4



 
 ط ط 

وقد أحصت بعض التشریعات الجرائم التي تقبل بطبیعتها  )1(نتیجة لاستحالة ذلك بالنسبة للضحیة
ویستوي في هذا الشأن أن تكون الجریمة من جرائم  )3(والتونسي )2(الجبر منها القانون الجزائري

  .موال وهذا ما سنحدده فیما یلي حول نطاق الوساطةالاعتداء على الأشخاص أو الأ

  ـ إمكانیة إیقاف الإخلال الناتج عن الجریمة2

یترتب على وقوع الجریمة ضرر على المجني علیه أو المضرور من الجریمة وضرر آخر على    
بالنظام العمومي، ومهما تكن جسامة الجریمة فإنها  ویتمثل هذا الأخیر في المساس المجتمع ككل

تحدث ضرر على المجتمع وكلما زادت جسامة السلوك الإجرامي كلما كان تأثیره على المجتمع 
وأضراره علیه أكبر  ولقد أورد المشرع الجزائري  وقرر صراحة أنه إذا ثبت  أن الإخلال الناتج عن 

كما هو الحال كذلك في التشریع الفرنسي   )4(قابل للتوقف بمجرد اللجوء إلى الوساطة الجزائیة الجریمة
الذي یعد شرط من شروط أغراض الوساطة كان لابد للنیابة العامة الأخذ به، أما في حالة ثبوت عدم 

فلیس أمامنا إلا اللجوء إلى الإجراءات العادیة وكما یجب على النیابة  الاضطرابإمكانیة إیقاف هذا 
  .)5(العامة أن یكون الإجراء من شأنه إعادة السلام الاجتماعي

وقد ذهب رأي إلى القول بأن وضع هذا الضابط أو الشرط یضفي مسحة عقابیة أو جزائیة على  
رضاء المجني  نظام الوساطة الجزائیة على الرغم من أنها تتجه بصفة أساسیة للإصلاح المتهم وإ

   )1(.علیه ولا صلة لها بالنظام العام أو الردع العام

                                                             
، 2011 ،دار الجامعة الجدیدة ،ـ لیلى قاید، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، فلسفته وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن 1
 . 290ص 
-07- 23المؤرخ في  02- 15المعدل والمتمم بالأمر  من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر  37المادة على ذلك  ـ نصت  2

2015. 
لمجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة على  2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  93ثالثا من قانون عدد  335ـ نص الفصل  3

 .الجرائم معینة على سبیل الحصر
 المؤرخ في 02-15المعدل والمتمم بالأمر الجزائیة  مكرر السابقة الذكر من قانون الإجراءات  37المادة  نصت على ذلك  ـ 4

23-07-2015. 
 MABANZOU LOI (P),OP.cit.P22ـ  5
 .337ـ محمد فوزي إبراهیم، المرجع السابق، ص  1



 
 ي ي 

وكان لابد على المشرع الفرنسي أو الجزائري الذي أخذ بهذا الشرط ألا یربط بین الوساطة الجزائیة 
یها الضرر وبین فكرة الضرر الاجتماعي ویقتصر اللجوء إلى الوساطة على الجرائم التي یتضاءل ف

  )2(.الاجتماعي أمام الضرر الفردي

  إمكانیة إصلاح القاصر  - 3

لضبط النیابة العامة و التقیید من سلطتها التقدیریة  لقد أضاف المشرع الفرنسي معیارا أخر     
هما : من خلال وسیلتین نياجألا وهو إعادة إصلاح الجاني و تأهیله اجتماعیا ویتم إعادة تأهیل ال

تحقیق الشخصیة و المساهمة التطوعیة في بعض الأنشطة الاجتماعیة، ویشترط لذلك أن یكون 
و أن تكون جریمته قلیلة  كأن یكون الجاني من المبتدئین الجاني نفسه قابلا للإصلاح و التأهیل

لتقییم الشخصي لعضو ة، و ألا یكون عائدا و تخضع مسألة تقدیر إمكان تأهیل الجاني لور الخط
  )3(.النیابة

المتعلق بحمایة  12 -15رقم  اتخذ القانون الجزائري هذا الضابط ضمن قانون وانطلاقا من ذلك 
طابع تربوي  التي تهدف أساسا إلى حمایة القاصر و تهذیبه فهي غالبا ما تكون ذات الطفل
  )4(.تعلیمي

لة أنه یخل بمبدأ المساواة و حجتهم على عض على نظام الوساطة الجنائیة بمقو باعترض ال ولقد
ذلك أن هناك سلطة تقدیریة كبیرة منحت للنیابة العامة في تحدید القضایا التي یمكن أن تحال إلى 

  )1(.الوساطة في غیبة معیار قانوني، واضح یحدد نوعیة هذه الجرائم
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را محددا للجرائم ولكن إن كانت بعض هذه التشریعات التي أخذت بنظام الوساطة لم تضع معیا
التي یجوز فیها الإحالة إلى هذا النظام كما سبق الذكر في التشریع الفرنسي، إلا أن المشرع قد جعل 
السلطة التقدیریة للنیابة العامة أن تحیل ما تراه مناسبا من القضایا إلى هذا النظام ویكون قرارها 

ل فإن تشریعات أخرى قد وضعت معاییر وفي كل الأحوا )2(بالتصرف مستندا إلى أسس علمیة متینة،
  )3(.كالتشریع التونسيلإحالة إلى الوساطة ل اأكثر تحدید

  الفرع الثاني

  الشروط الإجرائیة للوساطة الجزائیة

تتمثل الشروط الإجرائیة للوساطة الجزائیة في ضرورة توافر الأهلیة الإجرائیة و الرضا لأطراف 
شروط بخصوص میعاد إجراء الوساطة الذي نص علیه القانون  رالوساطة، وكذلك ضرورة تواف

  .ك الدعوى العمومیةجزائري قبل تحریال

  توافر الأهلیة الإجرائیة لأطراف الوساطة: أولا

تقوم الوساطة الجزائیة على رضا الخصوم بتطبیقها، و علیه یشترط الأهلیة كاملة، ویقصد بالأهلیة 
ة صلاحیة كل طرف على حدا لمباشرة الإجراءات الجزائیة بصفة الإجرائیة لأطراف الوساطة الجزائی

عامة، و تتحدد الأهلیة في القانون الجنائي تبعا لسن الشخص، فیعد هذا الشخص كاملا للأهلیة 
الجنائیة إذا كان بالغا من العمر ثمانیة عشر سنة، و أن یكون متمتعا بكامل قواه العقلیة و یترتب 

  .ط عدم صلاحیة هذا الشخص لأن یكون محلا للإجراءات الجزائیةعلى عدم توافر هذا الشر 
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ولكن یثور التساؤل حول ما إذا كان السن المحدد لمباشرة الوساطة هو سن الرشد المدني، أي 
  .سنة 18سنة أو سن الرشد الجنائي  19المدني، و الذي یقدر بـ  التعاقدأهلیة 

سنة  19و المجني علیه أهلیة التعاقد  الجانيوقد ذهب البعض بأنه ینبغي أن تتوافر لدى كلا من 
  )1(.حتى یتسنى له التوقیع على اتفاق الوساطة، و یستند هذا الرأي إلى أن الوساطة تعتبر بمثابة عقد

هي بلوغ سن الرشد بینما یذهب رأي أخر إلى أن الأهلیة الإجرائیة التي تتطلبها الوساطة الجزائیة 
الجزائي دون أهلیة التعاقد المدني، ویستند هذا الرأي إلى الطبیعة الخاصة للوساطة، و التي تتضمن 

  )2(.في طیاتها معنى العقوبة و التعویض

نما نكون أمام  والواقع أن عدم بلوغ الجاني سن المسؤولیة الجزائیة لا یمنع من تطبیق الوساطة وإ
ف الوساطة هما ولي أمر وفي هذه الحالة یكون أطرا. ساطة بین البالغینوساطة أحداث و لیست و 
ذا كان المجني  نسبة للمجني علیهأما بال الحدث و المجني علیه، فإنه ینبغي توافر أهلیة التعاقد وإ

المجني  عنعلیه لم یبلغ هذا السن، فإن الولي أو الوصي ینبغي علیه مباشرة إجراء الوساطة نیابة 
  )3(.علیه

إلى جانب شرط السن، فإنه ینبغي أن یكون كلا من الجاني و المجني علیه یتمتعان بكامل قواهما 
  .العقلیة لمباشرة إجراءات الوساطة

إذا كان قبول الجاني أو  ادة و علیه لا یتصور قیامهار بما أن الوساطة تقوم على مبدأ حریة الإو 
ة قیام كلا أو تدلیس، و هو ما یشیر إلى ضرور  اه أو  وقوع في غلطر المجني علیه لها كان نتیجة إك
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وشرح عملیة الوساطة و قواعدها، و بیان  كامل بحقوقهمار الأطراف بشكل من النیابة العامة بإخط
  )1(.مزایاها، والنتائج المحتملة لقرارهم قبل صدور قرار الأطراف بقبول الوساطة

  میعاد إجراء الوساطة الجزائیة: ثانیا 

الزماني للوساطة الجزائیة في الأنظمة الإجرائیة المقارنة، ففي الجزائر وكما هو یختلف النطاق 
الحال في فرنسا، تتم مباشرة الوساطة الجزائیة في المرحلة السابقة على تحریك الدعوى العمومیة في 

  .إطار السلطة المقررة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر "أنه مكرر على  37وقد نصت المادة 
  )2(...".بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه، إجراء وساطة 

ویفهم من نص المادة السالفة الذكر أن الوساطة یتم الشروع فیها مباشرة عند وصول محضر 
یخ تسجیل الشكوى، عندما یتعلق الأمر بالجرائم الضبطیة القضائیة إلى مصالح النیابة العامة أو تار 

  )3(.ة بها، فوكیل الجمهوریة یبادر بإجراءات الوساطةتعلقالم

  میعاد الانتهاء من الوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة    - 1
  على الرغم من أن الوساطة الجزائیة تهدف بصفة أساسیة إلى مشاركة المجني علیه بدور

إدارة الدعوى العمومیة، إلا أنها من ناحیة أخرى تهدف إلى سرعة الإجراءات الجنائیة فعال في 
  )1(.وتیسیرها، وهو ما یعني ضرورة النص على الانتهاء منها في خلال مدة معقولة

وترك ذلك لإرادة  إلا أن القانون الجزائري لم یحدد إطار زمنیا یمكن أن تنتهي فیه الوساطة
وذلك عكس القانون البرتغالي الذي نصت المادة الخامسة منه، على ألا تزید الوساطة  )2(،الأطراف 
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الصادرة من الإتحاد الأوروبي أنه من  19) 99(الجزائیة على ثلاثة أشهر، وقد قررت التوصیة 
تعین فیها إبلاغ أن یكون ذلك مقترنا بمدة معینة ی اللازم في حالة إحالة قضیة جنائیة إلى الوساطة

  )3(.لجهات القائمة على العدالة بالحالة التي وصلت إلیها الوساطةا

جوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن  الوساطة یتم مباشرتها قبل انقضاء ر ولكن بال
  )4(.لنفس أحكام التقادم الدعوى العمومیة و خاصة أن جمیع الجرائم تخضع

 یة الطفل قانون المتعلق بحماالمیعاد الوساطة في  - 2

كطریق بدیل عن المتابعة "أحكام الوساطة  15/07/2015المؤرخ في  12-15القانون رقم سطر 
و  )وقد أحسن فعلا(لمعالجة الجنح و المخالفات التي تنسب للأحداث، دون قید أو شرط " القضائیة

تاریخ ارتكاب من هذا القانون نجد أنه یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من  110بالرجوع للمادة 
ولقد ترك المشرع الجزائري الأمر كله بید  الطفل للمخالفة أو الجنحة قبل تحریك الدعوى العمومیة،

  )5(.التقدیریة تهوكیل الجمهوریة وفقا لسلط
ولكن ضرورات العمل سوف تستدعي بلا ریب وضع مذكرة وزاریة موجهة لأعضاء النیابة لوضع 

  .معالم لضبط الموضوع
 2/2/1945المؤرخ في  174-45ون الفرنسي المتعلق بالطفولة الجانحة الوارد بالأمر خلافا للقان

یسمح باللجوء إلیها قبل و خلال كافة مراحل المتابعة سواء من طرف جهة التحقیق أو جهة 
    )1(.المحاكمة

                              
  المطلب الثاني                               

  یةئاز الوساطة الج یقطبنطاق ت
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یتحدد نطاق الوساطة الجزائیة من خلال ثلاثة أقسام الأول هو النطاق الموضوعي ویتمثل في  
، والثاني النطاق الشخصي والذي یتمثل في )الفرع الأول(الجرائم محل تطبیق الوساطة الجزائیة 

أطراف الوساطة في أطراف الوساطة الجزائیة علما أن هناك اختلاف في التشریع الجزائري حول 
وجود الوسیط وهذا راجع للصورة التي أخد بها المشرع الجزائري وهي الوساطة المحتفظ بها التي تقوم 

والثالث هو النطاق الزماني    وتم التطرق إلیه ضمن الشروط ) الفرع الثاني(بها النیابة العامة 
  . الإجرائیة للوساطة

  الفرع الأول

  الجزائیةالنطاق الموضوعي للوساطة 

یها الإحالة للوساطة مثل  ف جوزمحددا للجرائم التي ی التشریعات لم تضع معیارا هناك بعض
تحدیدا كالتشریع   أكثر وضعت معاییر وفي كل الأحوال فإن تشریعات أخرى قد ،التشریع الفرنسي

المخالفات  نطاق الوساطة فأجازها في جمیع  والتشریع الجزائري الذي حصر )2(البرتغالي والتونسي
  : ئات وهيإلى عدة ف والتي یمكن تقسیمها ،وبعض الجنح التي لا تمس بالنظام العام

  الجرائم التي تمس بالشخص واعتباره : أولا

وهي جرائم  من قانون الإجراءات الجزائیة مكرر 2مكرر 37 حددها المشرع في نص المادة لقدو
 296ت وما یلیها، جنحة القذف وفقا لنص المادة من قانون  العقوبا 297 السب  وفقا لأحكام المادة

 من قانون مكرر 303 على الحیاة الخاصة وفقا لنص المادة الاعتداء وجنحة من قانون العقوبات،
،من قانون العقوبات،وكذلك 186،187، 185 علیها في المواد العقوبات، وجریمة التهدید المنصوص

 330 الكاذبة الفعل المنصوص والمعاقب علیه بنص المادة الوشایة المشرع الوساطة في جنحة أقر
  .)1(من قانون العقوبات

  الجرائم الماسة بالأسرة والسلامة الجسدیة : ثانیا
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في جریمة ترك الأسرة الفعل المنصوص والمعاقب علیه بنص  الجزائیة  المشرع الوساطة أجاز 
العمدي عن تقدیم النفقة الفعل المنصوص الامتناع  من قانون  العقوبات، وكذلك جریمة 330 المادة

من قانون  العقوبات، وجریمة عدم  تسلیم طفل  الفعل المنصوص  331 والمعاقب علیه بنص المادة 
  .تمس بالأسرةالتي من قانون العقوبات، وجمیع هذه الجرائم  328 والمعاقب عنها في المادة

الوساطة في بعض الجنح في جرائم  نون القا الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة فقد أجاز أما
من قانون   289 في المادة عمدیة، الأفعال المنصوص والمعاقب عنها ح الغیرو الضرب  والجر 

الترصد أو  و بدون سبق الإصرار الضرب والجرح : إلى جنحة العقوبات ویمتد نطاق الوساطة
  .)2(من قانون  العقوبات 264  استعمال السلاح الفعل المنصوص والمعاقب  علیه  بالمادة

وضوع الوساطة فإن تحدیده للجرائم م حول عدم وبالرجوع إلى القانون الفرنسي الذي سبق الذكر
على منازعات الجیران والأسرة وجرائم  العنف  البسیط  تقتصر نجد أنها لوساطةالتطبیق العملي ل

  .)3(والنشل

  جرائم الأموال : ثالثا

 جنحة إصدار شیك بدون رصید الفعلب جرائم الأموال،ویتعلق الأمریمتد نطاق الوساطة كذلك إلى 
الاستیلاء على :وكذلك جنحة العقوبات، من قانون 374 المنصوص والمعاقب علیه بنص المادة

من قانون العقوبات،كما  363  أموال التركة قبل قسمتها الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمادة
الجریمة الاستیلاء على أموال الشركة الفعل المنصوص والمعاقب القانون نظام الوساطة في  أجاز

  .من قانون العقوبات 383 علیه بالمادة

والمعاقب علیه  الفعل المنصوص  الملكیة العقاریةویشمل  نطاق  الوساطة جنحة الاعتداء على 
تلاف العمن قانون العقوبات 386بالمادة  ، الفعل مدي لأموال الغیر، وكذلك جنحة  التخریب وإ

وجنحة إتلاف المحاصیل الزراعیة  من قانون العقوبات، 407 والمعاقب علیه  بالمادة المنصوص
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مكرر  413و 413 الأفعال المنصوص والمعاقب علیها في الموادجنحة الرعي في أملاك الغیر  وكذا
  .)1(من قانون العقوبات

لاك مأكولات أو مشروبات أو الأفعال المتعلقة باستهویكون  كذلك محلا للوساطة الجزائیة 
قانون العقوبات نص علیها التحایل، وهي تلك الجنح  التي ی  الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق

دلیس في المواد الغذائیة من الكتاب الثالث تحت عنوان الغش في بیع السلع والتضمن الباب الرابع 
  .)2(أن تكون محلا للوساطة وزجوالتي یوالطبیة 

 من قانون حمایة الطفل على إمكانیة 110 یخص جرائم الأحداث فقد نصت المادة أما في ما
الوساطة في   لا یمكن إجراء"إجراء الوساطة في جمیع الجنح والمخالفات واستثنت الجنایات بنصها 

  . )3("الجنایات

 لكون رقى إلى درجة الجنایات وذلكومنه فإن محل الوساطة یشمل فقط الجرائم البسیطة التي لا ت
  .فیها الضرر الجنایة یصعب جبر

فالتشریع  مختلفة في هذا الشأن، كما تجدر الإشارة إلى أن بعض التشریعات وضعت معاییر
ن وضع بعض استثناءات علیه، البرتغالي یتجه إلى وضع معیار جرائم  التي یمكن إحالتها الف عام، وإ

ستثنى من ذلك الجرائم التي واقید الشكوى هي الجرائم التي تخضع  ل إلى  نظام  الوساطة الجزائیة
خمس سنوات وكذلك جرائم الاعتداء على الحریة الجنسیة،وجرائم  تكون عقوبتها الحبس مدة تجاوز

  .)1(الجزائي الفساد والجرائم التي تخضع لنظام الأمر

الوساطة على  ضمن الشروط الشرعیة فقد اقتصر آخر أما  القانون البلجیكي فقد وضع معیار
  . )2(الجرائم  التي لا تتعدى فیها العقوبة سنتین حبس
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  الفرع الثاني

  )أطراف الوساطة الجزائیة(النطاق الشخصي للوساطة الجزائیة 

التقدیریة في  أساسي في الوساطة الجزائیة من خلال سلطتها أن للنیابة العامة دور كما سبق الذكر
عملیة الوساطة، فالوساطة الجزائیة تقوم على اللجوء إلى الوساطة إلى جانب مشاركة الأطراف في 

 من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل مكرر 37 حیث جاء نص المادة هافی ثلاثة أطراف للسیر
بناء على  طلب  بمبادرة منه أو وز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرروالمتمم یج
  .المشتكي منه إجراء وساطة الضحیة أو

بناء على طلب الضحیة  هذا النص قد تكون الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة أو ومن خلال
  :منه، وعلیه سنعرض أشخاص الوساطة  فیما یلي يأو  المشتك

  الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة  : أولا

ومیة إن توقیع الدولة حقها في العقاب ینشأ بمجرد وقوع الجریمة ویتحقق ذلك  بواسطة الدعوى العم
والتي یقصد بها مطالبة الجماعة بواسطة النیابة العامة القضاء الجنائي توقیع العقوبة وتقوم النیابة 

العامة  النیابة تباشر"على  من قانون الإجراءات الجزائیة 29 المادة جاء فيحیث  العامة بتحریكها،
  . )1("الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون

الدولة تسلیط  العقاب على المجرم عن طریق الدعوى العمومیة بواسطة موظف یدعى فوظیفة 
النائب العام، ولكن مراعاة المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق بحمایة الأسرة وحمایة  اقتصاد  البلد ثم  

على المصلحة العامة بالرغم من مساس بعض الجرائم بأمن المجتمع  وسلامة  ترجیع مصلحة الأفراد
د سلطة النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة بشرط تقدیم شكوى مسبقة من طرف یقیتم تراده أف

  .  )2(المضرور المعني أو

                                                             
  
 .44، ص 2006ءات  الجزائریة الجزائري،  دار هومه، االله أوهابیة، شرح قانون الإجرا ـ عبد1
  .45ص  ،1992الوطنیة للكتاب،  المؤسسة ،روط ممارسة  الدعوى المدنیة أمام المحاكم  الجزائیةش ـ عبد العزیز سعد، 2



 
 ق ق 

في  ویقرروالشكاوي والبلاغات  ومن ذلك تعد من صلاحیات وكیل الجمهوریة تلقي المحاضر
هناك دعوى عمومیة  أحسن  الآجال ما یتخذه بشأنها، ومن ثم یشترط لتطبیق الوساطة أن تكون

وجود فعل مجرم وصل العلم به إلى النیابة العامة عن  مطروحة أمام وكیل الجمهوریة بمعنى أخر
مشروعیة  الوساطة فیها الواردة على سبیل الحصر  إبلاغ من الأفعال التي أجاز طریق  شكوى أو

  .)3(وقد تم  توضیح ذلك سابقا في النطاق الموضوعي للوساطة

مة بالإضافة امة للوساطة وتمتعه بسلطة  الملاءلجوء النیابة الع شارة إلیه حول جوازوكما سبق الإ
منه، بإجراء    111 المتعلق بحمایة الطفل وفقا لأحكام المادة 12-15:إلى ذلك أجاز القانون رقم 

 أو أحد ضباط الشرطة القضائیة، یكلف أحد مساعدیه، الوساطة من طرف وكیل الجمهوریة بنفسه أو
كذلك أن یقوم بها وكلاء  ومنه فإن إجراء الوساطة یبقى من صلاحیات وكیل الجمهوریة، ویجوز

فإذا  أحد ضباط الشرطة القضائیة، أن یقوم بها الجمهوریة المساعدین، وفي جنح الأحداث یجوز
علیه أن یرفع  محضر الوساطة إلى أي ضابط  الشرطة القضائیة یتعین  الأخیر كانت من قبل هذا

  ) 4(.یل  الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیهوك

  

لا  وتم الرد أنه من الناحیة القانونیة الإجراء؟ النائب العام القیام بهذا جوازالتساؤل حول  وقد ثار
ء، لكن بحكم السلطة السلیمة التي یختص بها النائب العام یجوز یجوز للنائب العام القیام بهذا الإجرا

  )1(.بإجراء الوساطةوكیل الجمهوریة  أمر له

  على طلب الضحیة بناءاالوساطة : ثانیا

 فالمجني علیه هو): من الجریمة المضرور أو( الفقه بین مصطلح المجني علیه والضحیة میز
أیا كان  الشخص الذي أصابه ضرر صاحب  المصلحة التي نالتها الجریمة بالاعتداء، أو بالأدق هو

دون أن  من أصابه ضرر الضحیة فهو الإجرامیة للجریمة،أما النتیجةصورة  نوعه، واتخذ هذا الضرر
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جریمة الزنا، فهؤلاء هم  على المصلحة التي یحمیها نص التجریم، مثال ذلك الأبناء في یمثل اعتداء
جني علیه فیها، فمصطلح الضحیة أو الم والمتضررون من الجریمة، أما الزوج فهو الضحایا

أدق تعبیرا عن   هو الأخیر نطاقا من مصطلح المجني علیه، فهذا من الجریمة أوسع المضرور 
هو الشخص صاحب المصلحة المحمیة قانونیا محل   الشخص الذي كان محل ارتكاب الجریمة، أو

   )2(.الاعتداء  من قبل  الجاني

ویشمل مصطلح الضحیة  كذلك المسؤول المدني، وهو الحارس الفعلي للشيء المتضرر من 
ویمتد أیضا عندما یتعلق الأمر بالدعوى المدنیة بالتبعیة إثر إعادة السیر فیها بعد الخبرة الجریمة، 

  )3(.لجبر الأضرار  المادیة والمعنویة الناجمة عن الجریمة

أحد الأطراف الهامة في الوساطة الجزائیة  وأورد المشرع الجزائري مصطلح الضحیة، الذي یعد
 بصفة مباشرة أو .من جریمة أصابه ضرر الذي ى طلب الضحیةعل إجراء الوساطة بناء بحیث یجوز
  )4(.من جریمة لشخص لحقه ضرر إلا مباشرة، فلا تثبت صفة المضرور بصفة غیر

  

  الوساطة بطلب من المشتكي منه : ثالثا

الجاني،  المشتبه فیه أو قترف فعلا إجرامیا بعدة ألفاظ المتهم أوالقد أطلق على الشخص الذي  
المتهم والمشتبه  شریعات فرقت بینهذه الألفاظ، بالرغم أن هناك تن میزو الفقهاء ی بعضمما  جعل 

ولقد استعمل المشرع  الجزائري بصدد موضوع الوساطة لفظا المشتكي منه ومرتكب  الأفعال  )1(فیه
  )2( .المجرمة
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إلى  فاعل الجریمة، والذي یشیر ویرى البعض أن أدق هذه المصطلحات هو مصطلح الجاني أو
وهذا  )3(ما یتفق مع مجال تطبیق الوساطة مرتكب الجریمة في مرحلة ما قبل تحریك الدعوى وهو

  )4( .تفادیا للجدل الفقهي حول المساس بمبدأ قرینة البراءة

علیها   اء الوساطة وذلك بتوافر شروط  نصفالمشتكي منه یجوز له طلب من وكیل الجمهوریة إجر 
  .قه القانون وضمانات  تكفل حقو 

  :الواجب توافرها في طالب الوساطة ـ الشروط1

أي  یشترط لطلب الوساطة من قبل المشتكي منه أن یكون المشتكي منه محلا للإجراءات الجنائیة
أما في  الشخص الطبیعي لا بد أن یكون حیا،فیما یخص ، أما اعتباریا أن  یكون شخصا طبیعیا أو

كما یجب أن ضده،  دعوىحالة كون الشخص المعنوي فیجب أن یكون هناك ممثل عنه یجوز رفع 
على ذلك أن  ، ویترتبلم یكن معروفا بالاسم محددا أي معروفا ولو یكون المشتكي منه شخصا
خص فة الفاعل وأن لا یكون هذا الشا تحریك دعوى عمومیة في حالة معر النیابة العامة یكون بإمكانه

یة حیث نص القانون یة كأعضاء الهیئات البرلمانانملر الب من الأشخاص الذین یتمتعون بالحصانة
  )1(.في الدعوى قبل السیر على شروط خاصة بهم

أضاف بعض و  المشتكي منه بالأهلیة الإجرائیة لمباشرة الوساطة تمتع شرنا سابقا إلى اشتراطولقد أ
  )2(.بالذنب ب الجریمة أو الاعتراف المسبق الجاني بارتكا إقرار الفقهاء شرط آخر

  ـ حقوق وضمانات المشتكي منه والضحیة2
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منه في عدم   تمم على حق كل من الضحیة والمشتكينص قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والم 
  .بمحام قبول الوساطة وكذلك حقهما في الاستعانة

 37 الضحیة على قبول الوساطة لذلك اشترط القانون بالمادة  الجاني أو فالمبدأ أنه لا یمكن إجبار
وذلك لما فیه من مساس ". منه الوساطة قبول الضحیة والمشتكي یشترط لإجراء" على أنه 1مكرر

  .اللجوء إلى قاضیه الطبیعي ویكون ذلك بإتباع  الإجراءات  العادیة بحق المتهم في

فیعد حق المتهم في " لكل منهما الاستعانة بمحامیجوز " المادة السالفة الذكر أنه وقد نصت 
   )3(المقارنة نص علیه أغلب التشریعات الإجرائیةذي تالاستعانة بمحام من أهم حقوق الدفاع ال

علما بجوانب الوساطة فالأصل أن الوساطة تقوم  أن یحاط أطراف الوساطة الجزائیةكما یجب 
الإحاطة الكاملة بجوانبها، فیكون للجاني مطلق ذلك هذه الموافقة  الأطراف، وتفترض رضاءعلى 

  )4(.الحریة  في قبولها أو رفضها

  

  المبحث الثاني

  سیر الوساطة الجزائیة وآثارها

كما  الوساطة ت الوساطة كإجراء نصوصا تشریعیة توضح سیرنبلم تضع معظم التشریعات التي ت
الإجراء  تتعلق باللجوء إلى هذا كتفى بوضع شروط معینةالحال في التشریع الجزائري الذي ا هو

  ولقد بین الفقه الجنائي مراحل الوساطة وقسمها إلى مرحلتین مرحلة وتحدیده لمضمون هذا الاتفاق،
  .)المطلب الأول(تفاق ومضمونهتمهیدیة وأخرى تتعلق بتنفیذ الا
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مومیة وآثارها على تقادم الدعوى الع بالإضافة إلى تحدید بعض التشریعات لآثار الوساطة الجزائیة
التشریع وفقا لما هو معمول به في  على الدعوى المدنیة ثرهافشلها وأ في حال نجاح الوساطة أو

  ).المطلب الثاني( نصوص قانون الإجراءات الجزائیة لجزائري من خلالا

  المطلب الأول

  إجراءات الوساطة الجزائیة

 بمراحل والقانون لم فلابد أن تمر للمتابعة الجزائیة،كما سبق القول، بأن الوساطة آلیة قانونیة بدیلة 
في إعداد المراحل التي  جتهادالعامة للامما یفتح المجال للنیابة  الشكل الذي تتم فیه الوساطة یحدد

وتتلخص مراحل الوساطة باتفاق  النیابة العامةیتم من خلال الوساطة لكونها من اختصاصات ممثلي 
الوساطة وذلك  بخطوات إعداد بعد المرور ،)الفرع الثاني(ساطةو  یتحدد مضمونه ضمن محضر

  ).الفرع الأول(للقاء الطرفین ثم محاولة التوقیف بینهما بالتحضیر

  الفرع الأول

  التمهید للوساطة الجزائیة

  .تبدأ أولى خطوات الوساطة بالاقتراح وتلیها مرحلة أخرى وهي جلسة الوساطة

  

  لوساطة الجزائیةمرحلة الاقتراح لإجراء ا: أولا

الضحیة وبعد  منه أو المشتكيقد تكون الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة أو بطلب من 
 اقتراحهعلى  بناءاالقضیة إلى الوساطة،  وكیل الجمهوریة قراره بشأن ملف الدعوى بإحالةإصدار 

تدابیر المقترحة وال ویكون ذلك في شكل استدعاء یتضمن خاصة الجریمة محل الوساطةها إجرائب
والتنبیه بالاستعانة  الوساطة لإجراء وتاریخ  الحضور الإجراء القانونیة لهذاوطبیعتها والمدة 

   )1(.بمحامي
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من قانون الإجراءات الجنائیة یقرر وكیل  40خلافا للقانون الفرنسي طبقا لما جاء في المادة 
لة إلى المحكمة أو إحالة القضیة إلى الجمهوریة ما یتخذه بشأن الملف إما بحفظ الملف أو الإحا

الوساطة بعد أخذ موافقة الأطراف بحیث أنه لم یشر إلى اقتراح الوساطة من قبل طرفي النزاع وهذه 
المرحلة تقوم على الاتصال بأطراف النزاع بغیة إخبارهم بأن نزاعهم سوف یحل عن طریق الوساطة 

  .  )2(موأنها بمثابة إجراء اختیاري یتوقف على موافقته

  )جلسة الوساطة(مرحلة اجتماع الوساطة  :ثانیا

دد القانون كیفیة تنظیم دید نقاط الاتفاق، علما أنه لم یحبعد استدعاء أطراف النزاع من أجل تح
، )3(جلسة الوساطة إلا أن الفقه الجنائي یقسم هذه المرحلة إلى مرحلة التفاوض و مرحلة الاتفاق

من تفاهم و تعاون من أجل الوصول إلى حل . یبدیه أطراف النزاع فمرحلة التفاوض تتوقف على ما
النزاع، وضمن هذا المسعى یتأكد ویثبت موقفهم من الوساطة، ویطلع كل طرف على حقوقه و تتم 
جلسة الوساطة بمكتب وكیل الجمهوریة أو مكتب أحد مساعدیه و تتم الوساطة في سریة، و یجوز 

  .ارة إلى ذلكالاستعانة بمحامي كما سبق الإش

ى حل النزاع عن طریق هذا أما الخطوة الثانیة التي تتم فیها جلسة الوساطة هي الاتفاق عل 
ذا لم یتم التوصل إلى الاتفاق ویعلن صراحة  یحرر و كیل الجمهوریة محضر عدم الاتفاق الإجراء وإ

حالة الاتفاق على حل و في  ت اللازمة لتحریك الدعوى العمومیة،ا یتخذ الإجراءافشل الوساطة عنده
اتفاق عن طریق الوساطة یتضمن الإجراء، یحرر وكیل الجمهوریة محضر  النزاع عن طریق هذا

   أكد على تنفیذها في الوقت المحددصیاغة التزامات الأطراف، و الت
  )1(.و هذا ما یسمى اتفاق الوساطة و سنتناوله تبعا

  الفرع الثاني

  هتنفیذ و اتفاق الوساطةتدوین 
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و   بعد وصول أطراف النزاع إلى اتفاق، یتم تدوینه في محضر یتضمن هذا المحضر هویة 
ل جعنوان الأطراف و عرضا وجیزا للأفعال، وتاریخ و مكان وقوعها و مضمون هذا الاتفاق و أ

  .تنفیذه
  مضمون اتفاق الوساطة: أولا

القانون على الخصوص من نفس  4مكرر  37یتضمن اتفاق الوساطة طبقا لما جاء في المادة 
لي أو عیني عن الضرر، كل اتفاق أخر غیر مخالف لحال إلى ما كانت علیه، تعویض ماإعادة ا

على أن محضر  من قانون حمایة الطفل 144المادة  نص وجاء في )2(.للقانون یتوصل إلیه الأطراف
ر من الالتزامات أكثن ممثله الشرعي بتنفیذ التزام واحد أو الوساطة یتضمن تعهد الطفل تحت ضما

الآتیة في الأجل المحدد في الاتفاق، و هي إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع للعلاج، متابعة الدراسة أو 
   )3(.تكوین متخصص، عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام

  :وعلیه یأخذ اتفاق الوساطة عدة صور
ض، و هي عبارة عن إصلاح ن صور التعویإعادة الحال إلى ما كانت علیه، وهي التي تعد م

رجاع الحاالضرر وجبره، و  تسبب الجاني في تهدیمه، و هو إعادة  لة إلى طبیعتها، كبناء جدار داعمإ
  .الشيء إلى ما كانت علیه قبل وقوع الجریمة

ة لجبر الضرر و یكون إما بتسدید بأو تعویض مالي أو عیني عن الضرر، وهي الصورة الغال
 ةا أو عن طریق الشیك أو عن طریق الحوالقدالنقود إلى الشخص المضرور من الجریمة  نمبلغ من 

و قد یكون التعویض عینیا فإذا تسبب الجاني في تحطیم سیارة بكاملها یلتزم بشراء سیارة مثل التي 
  .قام بإتلافها
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منح الحریة ولم یحدد القانون بشكل حصري مضمون الاتفاق بل ترك المجال لأطراف الوساطة و  
  )1(.یكون مخالف للقانونلا  وضع ضابط وحید أنو  الاتفاق ةغاصی في الكاملة للطرفین

وبعد تدوین الاتفاق یتم التوقیع علیه من طرف وكیل الجمهوریة و أمین الضبط و الأطراف و 
أما  )2(.ءات الجزائیةاجر من قانون الإ 3مكرر  37ام المادة تسلم نسخة منه إلى كل طرف عملا بأحك

بالنسبة للاتفاق الذي یجرى بصدد جرائم الأحداث، یحرر محضر یوقعه الوسیط و بقیة الأطراف، و 
تعیین یضابط الشرطة القضائیة، فإنه  مت الوساطة من قبلنسخة منه إلى كل طرف، و إذا تتسلم 

لما جاء في علیه أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیه و هذا وفقا 
  )3(.من قانون حمایة الطفل 112المادة 

  

  

  

  تنفیذ اتفاق الوساطة: ثانیا

لم یوضح قانون الإجراءات الجزائیة كیفیة تنفیذ اتفاق الوساطة صراحة، بحیث جاء نص المادة 
  )1(."سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول یعد على أن محضر اتفاق الوساطة" 6رمكر  37
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من  113فیما یخص الاتفاق الذي  یكون أحد طرفیه الطفل الجانح طبقا لما جاء في المادة  أما
، یتضمن المحضر تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقها و یعتبر )2(القانون المتعلق بحمایة الطفل

  .التنفیذیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة سندا تنفیذیا یمهر بالصیغة

تم تنفیذ هذا السند وفقا للأحكام العامة في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة الواردة بالباب الرابع و ی
  )3(.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 635إلى المادة  600من المادة 

، ولقد ورد في الباب على عدم جواز الطعن باتفاق الوساطة 5مكرر  37و قد نصت المادة 
على سبیل الحصر كل ما یتلقاه قلم كتابة كل  618ت صحیفة السوابق القضائیة بالمادة الخامس تح

مجلس قضائي فیما یتعلق بالأشخاص المولدین في دائرة تلك المجلس أحكام إدانة حضوریا أو غیابیا 
 غیر المطعون فیها بالمعارضة المحكوم بها في جنایة أو جنحة، الأحكام الحضوریة أو الغیابیة غیر
المطعون فیها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إدا كانت العقوبة المقررة قانونا تزید على الحبس لمدة 

دج، الأحكام الصادرة تطبیقا للنصوص الخاصة 5000عشرة أیام أو بغرامة قدرها خمسة ألاف دینار 
یة إذا ترتب علیها بالأحداث المجرمین، القرارات الصادرة عن السلطة القضائیة أو من السلطة الإدار 

أو نص فیها على التجرید من الأهلیات، الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسویة القضائیة، 
الأحكام الصادرة بسقوط الولایة الأبویة أو بسحب الحقوق المتعلقة بها، إجراءات الإبعاد المتخذة ضد 

تلقاه كتابة الضبط لكل مجلس الأجانب ومن ذلك عند مراجعة أحكام مواد هذا الباب حول ما ی
قضائي نجد محاضر الوساطة لا تسجل بصحیفة السوابق القضائیة مهما كانت الالتزامات الملقاة 

  )1(.على عاتق المشتكي منه

  المطلب الثاني
  الجزائیة أثار الوساطة
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نجاحها یترتب على الوساطة الجزائیة مجموعة من الآثار بعضها یتعلق بنتائج الوساطة في حال 
ثر أخر على تقادم و أ) الفرع الأول(اتفاق الوساطة أو فشلها الذي یرتبط بمدى تنفیذ التزامات مضمون

، إضافة إلى ذلك أثر الوساطة كإجراء على الدعوى المدنیة التي )الفرع الثاني(الدعوى الجنائیة 
  ).الفرع الثالث(متضرر على الجریمةترفعها أي شخص 

  الفرع الأول

  الآثار المرتبة على نتائج الوساطة الجزائیة 

  موجزا على الوقائع و الأفعال عرضایتضمن اتفاق الوساطة هویة و عنوان الأطراف و 
  او تاریخ و مكان وقوعها، و مضمون اتفاق و أجال تنفیذه و یترتب على الوساطة إم

 )2(.نجاحها أو فشلها

  العمومیة اثر نجاح الوساطة الجزائیة على الدعوى: أولا

یعني أنه لا حاجة للدعوى العمومیة، و هذا هو  البیان أن نجاح الوساطة الجنائیةعن  غني   
الوساطة، أي اعتبارها بدیلا للعدالة التقلیدیة المتمثلة في  الغرض الأساسي من اللجوء إلى نظام

النیابة العامة بخصوص  تتخذه اللجوء إلى الدعوى الجزائیة، ولكن هناك سؤال یثار حول القرار  الذي
هل تصدر أمرا بحفظ الأوراق بحیث یكون هناك محل لإقامة الدعوى العمومیة : الدعوى العمومیة

  )1(.نهائیة؟بصفة مؤقتة، أم تصدر أمر انقضاء الدعوى العمومیة بصفة 

قرر ربط نجاح  ه قدنى عنه باعتبار یر بالذكر أن هذا السؤال التشریع الجزائري في غولكن الجد
من قانون الإجراءات الجزئیة  6بنص المادة  الوساطة الجزائیة بإصدار قرار انقضاء الدعوى العمومیة
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قانون  في أما )2("بتنفیذ اتفاق الوساطة و بسحب الشكوى إذا كان شرطا لازما للمتابعة "كما یلي 
الوساطة ینهي المتابعة تنفیذ محضر " على أن  منه الفقرة الأولى 115حمایة الطفل فقد نصت المادة 

   )3(."الجزائیة

أهم هذه التشریعات كل من القانون البلجیكي  منولقد لجأت قوانین أخرى إلى هذا الحل، و       
على  یترتب" ت الجزائیة التونسیةسابعا من مجلة الإجراءا 335فقد نص الفصل : والقانون التونسي

سبب من المتضرر في الأجل المحدد، أو عدم تنفیذه ب الجزائیة كلیاتنفیذ الصلح بالوساطة في المادة 
  )4(".انقضاء الدعوى العمومیة

ي الدعوى العمومیة إذا قام مرتكب الأفعال تنقض: كما نص القانون البلجیكي في المادة الثانیة منه
  )5(.بتنفیذ جمیع الشروط الواردة على اتفاق الوساطة

أخرى و من بینها القانون الفرنسي، رتبت على نجاح الوساطة إصدار النیابة  تشریعات وهناك    
من قانون الإجراءات  1-41العامة أمر بحفظ الأوراق و هو ما عبر عنه المشرع صراحة في المادة 

و هو ما یعني أنه  "أن تلجأ النیابة العامة و قبل قرارها بصدد الدعوى الجنائیة"الجزائیة الفرنسي بقوله
في حالة نجاح الوساطة لا تملك النیابة العامة إقامة الدعوى، و إنما یكون تصرفها بإصدار أمر 

  )1(.بحفظ الأوراق

  .أثر فشل الوساطة الجزائیة على الدعوى العمومیة: ثانیا
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أو  قد یحدث على عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة، أو عدم الوصول إلى اتفاق بین الأطراف،
عدم قیام الجاني بتنفیذ التزاماته التي تترتب على عاتقه بسبب الوساطة فشل الوساطة، فما هو أثر 

  ذلك على الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة؟

إذا لم یتم تنفیذ "من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها  8مكرر 37لقد أجابت على ذلك المادة     
و المقصود "یراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعةخذ وكیل الجمهوریة ما محددة، یتالاتفاق في أجال ال

بذلك أن وكیل الجمهوریة یباشر الدعوى العمومیة، بعد فشل الوساطة وذلك إثر عدم تنفیذ الالتزامات 
  )2(.المتفق علیها وتحریك الدعوى العمومیة

التزامات الوساطة في أجال الفقرة الثانیة، في حالة عدم تنفیذ  115كما جاء في نص المادة 
  )3(.المحددة في الاتفاق، یبادر و كیل الجمهوریة  بمتابعة الطفل

تفاق الوساطة في الآجال المحددة لذلك أیضا على عدم تنفیذ الشخص عمدا لاوقد رتب القانون 
من قانون  147التعرض للعقوبة المقررة للجریمة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

العقوبات و هي جریمة التقلیل من شأن الأحكام القضائیة و أحالت المادة السالفة الذكر إلى المادة 
ج إلى د 20.000  ین إلى سنتین وبغرامة من    من نفس القانون على العقوبة من شهر  144

  )1(.دج أو إحدى هاتین العقوبتین 100.000

مجلس الاتحاد الأوروبي بالقول، بأنه في حالة الصادرة من  99وقد نصت على ذلك التوصیة رقم 
عودة القضیة مرة أخرى إلى العدالة الجنائیة دون اتفاق بین الطرفین، أو بعد الفشل في تنفیذ هذا 

  .ن اتخاذ قرار بشأن السیر في الإجراءات یجب أن یتخذ بدون تأخیرإالاتفاق، ف
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بة العامة تعود لها سلطتها التقدیریة من و الأصل أنه في حالة فشل الوساطة الجنائیة فإن النیا
جدید، إذ بإمكانها على الرغم من فشل الوساطة أن تأمر بحفظ الأوراق، أو أن تحیل الدعوى مباشرة 

حریك الدعوى الجنائیة أو لات، فالنیابة العامة لا تلتزم بتإلى المحكمة اكتفاء بمحضر جمع الاستدلا
  )2(.تها التقدیریة من جدیدو إنما تعود إلیها سلطة، رفعها مباشرة في حالة فشل الوساط

  الفرع الثاني

  أثر الوساطة الجزائیة على تقادم الدعوى العمومیة 

الجنائیة یفترض مرور مدة معینة من تاریخ ارتكاب الجریمة، أو من تاریخ اتخاذ  إن تقادم الدعوى
  .آخر إجراء فیها وهذا غني عن البیان

ولكن یثار التساؤل حول ما ذا كان إجراء الوساطة یقود إلى وقف أو انقطاع  تقادم الدعوى 
نص صریح من المشرع على هذا الأثر و في ذلك نصت الجنائیة أم لا، والحقیقیة أنه لابد من وجود 

یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق " 7مكرر 37المادة 
  )1(."وساطةال

ومنه إن إجراءات الوساطة یترتب علیها وقف تقادم الدعوى، و التي ینتج عنها عدم حساب المدة 
  )2(.التي وقف فیها التقادم، مع حساب المدة التي سبقت الوساطة، والمدة التي تلي بعد فشل الوساطة

جراء الوساطة، وهنا یتم خلافا لفكرة قطع التقادم التي لا یتم من خلالها حساب الفترة السابقة لإ
  .حساب التقادم للفترة اللاحقة فقط دون الفترة السابقة
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، و ولقد ذهب رأي لدى الفقه الفرنسي إلى اعتبار إجراءات الوساطة بمثابة إجراءات استدلال
  )3(.بالتالي فهي تقطع تقادم الدعوى العمومیة إذ أنها تتخذ في مواجهة المتهم

 اعتبار إجراءات الوساطة بمثابة إجراءات استدلال إذ الفرض أن هذهویبدو أن من الصعوبة 
لا امعن الجریمة ومرتكبها ،والذي یكون طرفا في الوساطة هو  الأخیرة تتجه إلى تجمیع معلومات

دون  وعموما فإن الاجتهاد الفقهي قد قیل بها عندما كان یتم اللجوء إلى الوساطة. یتحقق في الوساطة
من  1-41رنسا، أما بعد الاعتراف التشریعي بالوساطة و تنظیمها في المادة نص تشریعي في ف

قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، فقد نص المشرع صراحة في نهایة هذه المادة على أن الإجراءات 
  )4(.المنصوص علیها في هذه المادة یترتب علیها وقف الدعوى العمومیة

  

 

  الفر ع الثالث

  زائیة على الدعوى المدنیةأثر الوساطة الج 

قد یترتب على ارتكاب الجریمة محل الوساطة حدوث ضرر مادي أو معنوي بالمجني علیه،      
  فهل نجاح الوساطة الجزائیة یحول بین المضرور من الجریمة و المطالبة بالتعویض؟

یتعلق بالشق فیما لاشك أن فشل الوساطة یعني اللجوء إلى طریق العدالة التقلیدیة سواء      
  .الجنائي أو الشق المدني

و لكن إذا نجحت الوساطة الجزائیة، فإن الرأي الراجح في الفقه الجنائي یذهب إلى القول بأن  
إلى المطالبة بالتعویض و   نجاح الوساطة من حیث المبدأ لا یؤثر على حق المضرور في اللجوء
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طة اسمفردها أمام القضاء الجنائي فالو المدنیة بلكن أمام القضاء المدني، إذ لا یجوز إقامة الدعوى 
     )1(.لیس في ذلك أثر على الدعوى المدنیة المرتبطة بهاف إجراءات الملاحقة القضائیة و تهدف إلى وق

عتداد طة یقتصر على الدعوى العمومیة دون الااسقانون التونسي إلى أن الصلح بالو أشار الو      
البلجیكي على أن انقضاء الدعوى العمومیة  ، كما نص المشرع)2(ىبه أمام الجهات القضائیة الأخر 

 نتیجة نجاح الوساطة بتنفیذ الاتفاق، فهذا لا یؤثر على الدعوى المدنیة 

 ، كون )لمدعي المدنيا(المرتبطة بحق الضحیة أو المتضررین الآخرین من الجریمة 

  )3(.قى تعویضا كافیا عن الضررالضحیة لم یتل

 هطة الجزائیة هو حصولرضیة المضرور من الجریمة في الوساأن من بین سبل ت عینولكن یت   
على تعویض مرض، ولا شك أن حصوله على هذا التعویض یفقده شرط المصلحة اللازم توافره حتى 

لذي تم الاتفاق علیه لم یكن جابرا یتسنى إقامة الدعوى المدنیة، إلا إذا ثبت بعد ذلك أن التعویض ا
  )1(.لضرر التي لحقت بالمضرور من الجریمةا لكل أنواع

كما هو الحال في  )2(التشریع الجزائري لم ینص على أثر الوساطة الجزائیة على الدعوى المدنیةو   
     )3(.القانون الفرنسي، تاركا حكمها إلى القواعد الإجرائیة العامة
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 و و و 

  خاتمة

النیابة العمومیة في إطار سلطة  الدعوىیتضح مما سبق أن الوساطة الجزائیة أسلوب جدید لإدارة 
لوقائع قبل تحریك الدعوى العمومیة فهي إجراء رضائي یلجأ إلیه القضاء بعد موافقة ا مةملاءالعامة في 

  .الأطراف

ن كانت الوساطة الجزائیة تتحد في مدلولها فهي لا تعبر عن نهج دولي واحد فهي تختلف من  وإ
ن تعددت صورها  نتیجة لاختلاف تجاربها وهذا راجع إلى حداثة فكرتها الشيء الذي تشریع لأخر وإ

یصعب معه التحدث عن نهج دولي واحد مما دفع بنا إلى محاولة إسقاط صور الوساطة على التشریع 
الجزائري لمعرفة منطلق المشرع ومبررات وجود هذا النظام ضمن المنظومة التشریعیة الجزائیة الجزائریة 

لیها وتحدید الاختلاف القائم بین هذا البدیل والبدائل الأخرى الواردة في قانون والأسس القائم ع
الإجراءات الجزائیة لمعرفة الطبیعة القانونیة له أهو صورة من صور الصلح أو نظام بدیل لتخفیف 

  .العبء على القضاء باعتباره وسیلة مستحدثة فكان لابد من بیان أحكامه

  :ا إلى مجموعة من النتائج یمكن إیجازها في مایليومن خلال هذه الدراسة خلصن

الرضائیة فلا یمكن اللجوء یقوم على فكرة ـ أن الوساطة الجزائیة إجراء بدیل عن المتابعات القضائیة 
  .إلیه إلا بعد موافقة الأطراف

من سلطة النیابة العامة في ملاءمتها للوقائع بعد إحاطتها بمجموعة  ـ یدخل هذا النظام في إطار
  .الضوابط كرسها المشرع الجزائري ضمن التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة

ـ الوساطة الجزائیة بدیل محض عن أنظمة الإصلاح الأخرى السابقة له فهي لیست بالنظام الدخیل 
لامي الذي استمد قیمه من تعالیم الدین الإس أو الجدید بل مستمد من التراث الحضاري للمجتمع الجزائري

والذي یدعو إلى إصلاح ذات البین ولا تزال هذه المعاني موجودة لحد الیوم  بمنطقي القبائل ووادي 
  .میزاب وان قل تأثیرها



 
 ز ز ز 

ـ الوساطة كإجراء رضائي یأخذ بعین الاعتبار إرادة المجني علیه والمتهم عند إدارة العدالة الجنائیة 
ر فعال فهي خیار بدیل تضمن للمجني علیه تعویضا مشاركة المجني علیه بدو  إلىتهدف بصفة أساسیة 

عادلا بعدما كان الشاهد الرئیس بالقضیة لیس إلا في الإجراءات الجنائیة العادیة، كما تجنب المتهم 
سلبیات الحبس قصیر المدى وتزیل عنه وصمة الإدانة بما یسمح ذلك في إعادة الروابط الاجتماعیة 

  .المجني علیهو ن الجاني فیخلق بذلك تطورا في العلاقة بی

أخذ أن یعلى غرار التشریعات الأخرى و المشرع الجزائري  على ولتفعیل هذا الإجراء یمكن القول أن
  :التالیة بمجموعة التوصیات

ـ إقامة برامج خاصة والاهتمام بعقد الندوات والمؤتمرات التي تساهم في نشر ثقافة الوساطة في 
یون في فرنسا وجامعة لیوفون في بلجیكا سطرت مناهج على مستوى المجال الجنائي كجامعة باریس ول

  .كلیات الحقوق بالدراسات العلیا لتدریس الوساطة الجنائیة

الاعتراف بها كنموذج ونظام قضائي و ـ لابد لتثمین الوساطة العرفیة كصورة من صور الوساطة 
جراءاته فیكون بذلك خیر سند في معالجة القضایا المطروحة على  تصالحي مساعد ومستقل بقواعده وإ

  .المحاكم

فاق الوساطة الذي یصل إلیه الأطراف بمدة معینة كالمشرع البرتغالي الذي تلازمة لاالـ توضیح الفترة 
حدد إطارا زمنیا یمكن أن تنتهي فیه الوساطة وهذا من أجل تجسید الأهداف المرجوة من الوساطة 

  .         الإجرائیة باعتبارها من الوسائل التي تحقق السرعة

  .  ویبقى تفعیل أحكامها مرتبط بالتطبیق العملي لكي لا یبقى هذا مجرد إسراف تشریعي
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دراسة في البدائل (ـ خلفي عبد الرحمن ، دور العقوبة البدیلة في التقلیص من تنامي معدل الجریمة 
سلسلة خاصة بالملتقیات والندوات، العدد  1، مجلة حولیات الجزائر )المطروحة في التشریع الجزائري

3 ،2014.  
یر سعد زغلول، أنور محمد صدقي، الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائیة، مجلة الشریعة ـ بش

  .  2009والقانون، العدد الأربعون، أكتوبر 
ـ علي المانع عادل ، الوساطة في حل المنازعات الجنائیة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة 

  .2006الثلاثون، دیسمبر 
ر تمهیدي لندوة حول الطرق البدیلة لحل النزعات في المادة الجزائیة، ـ سي الحاج محند أرزقي، تقری

، منشورة على 2014جوان 18أقامها مركز البحوث القانونیة والقضائیة، الجزائر، 
  www.crjj.injustuce.dz:الموقع

لحل طریقة أصیلة بدیلة وفعالة : ـ نوح عبد االله ، المؤسسات العرفیة بمنطقتي القبائل ووادي میزاب
الطرق البدیلة لحل النزاعات، سلسلة  1النزاعات بواسطة الصلح، مجلة حولیات جامعة الجزائر 

  .2014، 3، العدد 1خاصة بالملتقیات والندوات، جامعة الجزائر 
، )ملخص(ـ نوح عبد االله ، الصلح العرفي كطریقة بدیلة لحل النزعات الجزائیة في المجتمع الجزائري 

  .2015، عدد تجریبي، CRJJللعدالة والقانون، المجلة الجزائریة 
ـ نسیغة فیصل، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد 

  .2013خیضر، العدد السابع، 
ـ نجیب معاویة محمد ، المفهوم القانوني للصلح بالوساطة في المادة الجزائیة وألیاته، ندوة أقامتها  -

وزارة العدل وحقوق الإنسان والمعهد الأعلى للقضاء التونسي بعنوان الصلح بالوساطة في المادة 
 : ، منشور على الموقع الإلكتروني2003مارس  13الجزائیة، 

ة في قانون الإجراءات الجزائیة، مجلة المحامي، منظمة المحامین سطیف، ـ هلال العید، الوساط
  .2015، دیسمبر 25عدد

  :، نسخة إلكترونیة2009- 6-15ـ جریدة النهار، الإثنین، 
www.ennahar on line.com. 
 . Libérté quotidien national d'information, du 30.09.2015, n 70 38 ـ
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  :قائمة المراجع 

 أولاـ المراجع باللغة العربیة 

  القرأن الكریم 

  ـ الكتب1
 الكتب العامة    - ب

  .2006الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه، ـ أوهایبیة عبد االله، شرح قانون 
ـ حسین الحكیم محمد حكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقیتها في المواد الجزائیة، دار الكتب 

  .2002القانونیة، القاهرة، 
ـ حافظ مطاوع أحسن حسان، التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات،  دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  .2015الجزائر، ـ خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس،

ـ خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، 
  .2012الجزائر، 

، دار النهضة )دراسة مقارنة(ـ ریاض عوض رمزي، الحقوق الدستوریة في قانون الإجراءات الجزائیة 
  .  2003العربیة، القاهرة، 

ـ قاید لیلى، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، فلسفته وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن، دار 
 .2011الجامعة الجدیدة، 

ة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون ـ فوزی
  .سنة نشر
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وأنظمة التحكیم الدولیة، المؤسسة الألفیة  1994لسنة  27ـ صاوي أحمد، التحكیم طبقا لقانون رقم 
 .2004، 2للطباعة والنشر، ط 

المؤرخ في ) 12-15القانون رقم ( ـ نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر، تحلیل وتأصیل 
  .2016یولیو، دار هومه، الجزائر،  15

   :الكتب المتخصصةـ ب 

دار النهضة  ،)إتجاهات حدیثة في الدعوى الجنائیة(ـ الشوا محمد سامي، الوساطة والعدالة الجنائیة 
  .بدون سنة نشر، العربیة

د دون ،1، ط1، ج)قیة في النزاعیمهارات تطب(ـ حسن القیس طلعت، الشبكة اللبنانیة لحل النزاعات 
  . دون سنة نشرب دار نشر،

 متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة،ـ رامي 
2010.  

ـ رجب عطیة حمدي، دور المجني علیه في إنهاء الدعوى الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  
1991.  

  .2004لنهضة العربیة، ، دار ا)دراسة مقارنة(ـ سید كامل شریف، السرعة في الإجراءات الجنائیة 

ـ عبد الحمید أشرف، الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، دار الكتاب الحدیث، 
2010.  

  .1ط  1997ـ عمر سالم،نحوتیسیر الاجراءات الجنائیة ،دار النهضة العربیة،



 
 ص 

 ص

دراسة في نظام (الجنائیة ـ عید نایل إبراهیم ، الوساطة الجنائیة وسیلة غیر تقلیدیة في حل المنازعات 
  .2004، دار النهضة العربیة، )الإجرائي الفرنسي

الاجرءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، النهضة العربیة، القاهرة،  مدحت عبد الحلیم رمضان، ـ
2000 .  

  :الرسائل والأطروحات ـ 2

دراسة (والنظم المرتبطة به، ـ حسنین عبید أسامة ، الصلح في القانون الإجراءات الجنائیة ماهیته 
  .2005رسالة الدكتوراه منشورة، دار النهضة العربیة القاهرة، ) مقارنة

ـ خزنة كتابي عبد االله ، الإجراءات الجزائیة الموجزة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلیة 
  .1989الحقوق، 

لجنائیة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة ـ فوزي إبراهیم محمد ، دور الرضا في قانون الإجراءات ا
  . 2011القاهرة، كلیة الحقوق، أغسطس

دراسة (ـ محمد براك أحمد ، العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة، 
  .2009، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، )مقارنة

ة بمنطقتي القبائل ووادي میزاب ومساهمتها في المرافق العامة، ـ نوح عبد االله ، المؤسسات العرفی
مقاربة أنثربولوجیة قانونیة، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

2010.  

ـ بن طالب أحسن، المصالحة في المواد الجزائیة، مذكرة ماجیستر في الحقوق،تخصص قانون 
-2000: سكیكدة كلیة الحقوق، السنة الدراسیة 1955أوت  20نائیة، جامعة العقوبات والعلوم الج

2009.  

، مذكرة )دراسة تحلیلیة(ـ بابصیل یاسر بن محمد سعید، الوساطة الجزائیة في النظم المعاصرة 
ماجستیر، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

2001.  
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مذكرة ماجستیر في "طلال، السرعة في الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ـ جدیدي  
ـ 2011، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة1فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر "الحقوق
2012.  

  ـ المقالات3

ندوة أقامتها وزارة العدل  ـ الهذیلى المناعي، الأثار القانونیة للصلح بالوساطة في المادة الجزائیة،
وحقوق الإنسان بالمعهد الأعلى للقضاء بتونس، تحت عنوان الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة 

   justice.net.tn-www.ism:منشورة على الموقع الإلكتروني

ئیة باعتبارها وسیلة لإنهاء الدعوى الجزائیة، مجلة الظفیري فایز عایدا، تأملات في الوساطة الجزا ـ
  .2009الحقوق، جامعة الكویت، السنة الثالثة والثلاثون، العدد الثاني، السنة الثالثة والثلاثون، یونیو 

ـ الرضا عفلوك محمد على عبد، یاسر عطیوى عبود الزبیدي، الوساطة في حل النزعات بالطرق 
، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العدد الثاني، السنة )دراسة مقارنة(السلمیة في التشریع العرقي 

  .2015السابعة، 
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، )مركز البحوث القانونیة والقضائیة( CRJJ، المجلة الجزائریة للعدالة والقانون، )ملخص(البسیط 

  .2015العدد التجریبي، 

، مجلة القانون "التشریع الفرنسي والتونسي نموذجا"ـ العابد العمراني الملودي، الوساطة الجنائیة 
 .2016والأعمال، العدد الثاني، فبرایر 

نسان، بالمعهد الأعلى للقضاء ـ بازار باشا جمال ، كلمة الافتتاح لندوة أقامتها وزارة العدل وحقوق الإ
 :منشورة على الموقع الإلكتروني 2003مارس  13" الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة" بعنوان

.justice.nt-www.ism  
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  .2013خیضر، العدد السابع، 
ـ نجیب معاویة محمد ، المفهوم القانوني للصلح بالوساطة في المادة الجزائیة وألیاته، ندوة أقامتها  -
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 8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للقانون  2015جویلیة  23المؤرخ في  02ـ 15ـ الأمر رقم 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة منشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1966یولیو 

  . 2015لسنة  40الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2008فبرایر  25المؤرخ في  09ـ 08: ـ القانون رقم
  .2008لسنة  21المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 

  .لمجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة 2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  93ـ قانون عدد 

المدیریة العامة للشؤون القضائیة ـ المذكرة الإیضاحیة  لقانون الإجراءات الجزائیة، من إعداد  
جراءات العفو، بوزارة العدل منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة  والقانونیة، مدیریة الشؤون الجزائیة وإ

  www.mgustice.dz:العدل 
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لقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر ـ رحماني منصور، محاضرة في مقیاس السیاسة الجنائیة أ

-2015بسكیكدة، السنة الجامعیة  1955أوت  20جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 
2016   . 
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